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                                                                                مقدمـــــــة
 همثتشبّ و  قهم بها،تعلّ و  ،هم للأرضحب  يا، هاس عليهالأمور التي فطر االله النّ  من أهمً      

  .بملكيتها من أجل عمارتها و الإستقرار فيها
بين أفراد          منها؛ العقارية ةخاصّ  ها؛نظرا لشيوع ،لكيةمي المحن تقديما لم تكن هناك قواني     

 القاطنينة عددوقلّ  ؛راضي وشساعتهاالأ رتوف  ؛خرىأومن جهة ،هذا من جهة ،العشائرالقبائل و  
  .ءئم للإنسان بحثا عن المرعى والماارحال الدّ ناهيك عن التّ  ،بها

    قواعد قانونية  وضع ،ير شؤونهايى تسيتولّ  نصبح لزاما على م، أولةر مفهوم الدّ وبعد تطو
لى الهيئات إالتي تعود  العقارية الأملاك العقارية للمجموعة الوطنية، وكذا الأملاك لحماية

  .للأفراد ةإلى حماية الملكية العقارية الخاصّ  صولاو  ،يةو المحل  سات الوطنية و الإقليميةالمؤسّ و 
تعتبر الملكية العقارية من المواضيع الهامّة التي أصبحت تلقى اهتماما  ،وفي هذا المقام    

متزايدا ومنها الجزائر التي أبدت اهتماما  ،م دول العالمظفي مع ،كبيرا عند الباحثين والمشرعين
ت مختلف نواحي ومجالات التي مسّ التّحولات الكبرى  بموضوع الملكية العقارية ،خاصة مع

  .وعلى الخصوص الإقتصادية والإجتماعية والسياسية  ،الحياة
سارع إلى وضع عدّة تشريعات في  ،جزائري في مواكبة هذه التطوراتع الرغبة من المشر و       

ن حيث تكو   ،كل مساس بهامن مجال تطهير الملكية العقارية وكذا تنظيمها وتسييرها وحمايتها 
 ،ومن أجل تجسيد ذلك تمّ إنشاء الأقسام العقارية على مستوىشريع العقاريعرف بالتّ لدينا ما يُ 

وفض النزاعات العقارية بطرق  ،الجهات القضائية، لتقوم بدورها في صيانة حق الملكية العقارية
   .مدنية
لا يمكن للدّعاوى المدنية وحدها أن تحُلّ  ،تحديا صعباولأن حماية الملكية العقارية تشكل     

 مِ في لجْ  وجديّة ةجزائية، لكونِها أكثر فاعليّ الليّة الآع التفكير في إشكالاته فكان لزاما على المشر 
   . ومعاقبة مرتكبيها  ،الإعتداءات الماسّة بالملكية العقارية

  شغل بال الكثيرين  ، غير أنّ  توقضية جوهرية  ،تعتبر بحق مسألة حيوية الملكية العقاريةف   
 إلاّ  ،حد ذاتهبل الذي هو تخصص مستق ،القانون العقاري ب موضوعها هو بلا شك جوهر ولُ 

فكرة ال من هذهو ، ور القانون الجنائي ظمايهمنا في هذا الموضوع هو دراسته وفق من أنّ 
والتي لكل واحدة منها دلالة معبّرة عن  ،مفرداته الأربعةوترسّخت لدينا  ،عنوانُ بحثناإستوحينا 

  .المعنى والمغزى منها 



 

 

2 

 

ها دابير التي أقرّ والتي تعني مجموعة من الإجراءات والتّ ؛فأوّل هذه المفردات هو الحماية       
 ة صور، فقد تكون ى في عدّ وهذه الحماية تتجلّ  ،وفرض النظام العام ،ع لدفع الإعتداءالمشر
  .قضائية إدارية أو  أومدنية 
 في الشقّ المتمثلة في إحدى صورها  ،لهذه الحماية وثاني هذه المفردات هو تخصيصٌ       

   .ـه يقوم على فكرة  الرّدْع المزدوجلأنـ ــــّ ،والذي يمتاز بالجدية والـفاعلـيّة ،الجزائي منها
بالشيء، سواء كان  واستئثارستحواذ إتحمله من ا ثالث هذه المفردات؛ فهو الملكية بما وأم      

من أقدس  وحق الملكية هو ،أليف مثلاالفكر و التّ  كحق ؛أو شيئا معنويا آخر  ،منقولا أوعقارا
ه استعمالو  ،مملوكيء الثار بالشّ ئسلطة الإست يتيح لصاحبه الحقوق وأوسعها على الإطلاق، إذْ 

   .والتصرف فيه  ،هاستغلالو 
         نا وما يمكن أن يقع عليه من محل، فإنّ  ،الملكية ومن أجل حصر المفهوم العام لحق

 د في العقار، ليكون هو المفردة الرابعة التي تتجسّ  ، وحيويّة يةخصّصناه في جانب أكثر أهم
 .   والتي ينتهي  بها عنوان البحث  ويكتمل بها مدلوله

شريعات يتشعّب بنا بين مختلف التّ ع و ولكي لا نترك موضوع هذا البحث  يتفرّ         
  .لهذا الموضوع من منظور التشريع الجزائري  فإننا حصرنا دراستنا  ،المقارنة
شريعات الأخرى المستلهمة منه ،فإنّنا نجد الأسمى، والتّ  شريع الوضعيإلى التّ  وبرجوعنا     

الأول يشدد على صون وحماية حقوق الملكية الفردية والجماعية ،ويأتي على ذكر أصنافها في 
ومنها قانون العقوبات والقوانين  ،شريعات الأخرىبينما جاءت التّ ، 52،18،17 :الثلاث موادال

 والعقاب على كل إعتداء أو مساس بالملكيةجريم التّ  تتضمّن نصوص قانونية المكملة له بعدة

جرّم التعدّي على يالذي  386ة المادّ  نص قانون العقوبات في  من بينها ما جاء في  ،العقارية
 ذاته من الهدم ار في حد ها حماية العقّ والتي هدفُ  ؛وما بعدها 395كذا المادة و  ،الملكية العقارية 

  .التذكارية صببشأن حماية الن  160كما جاء ذلك أيضا في المادة  والإتلاف، خريبوالتّ والحرق 
ملك نجد صلب هذه الحماية المكفولة لل ،ةالقوانين القطاعية الخاصّ  إلىجوع بالر و      
 وقانون حماية، مياهوقانون ال ات،وقانون الغاب ،لك في قانون الأملاك الوطنيةى ذيتجلّ ،و يعقار ال

وقانون  ،وقانون الأملاك الوقفية ،وحماية البيئة ،مناجموقانون ال، السياحيةالأماكن و ،  الساحل
  .إلى غير ذلك ،التهيئة العمرانية، والترقية العقارية
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عقوبات التي سنتناولها من قانون ال 386، هو المادة جالص العام في هذا المن النّ أد بيْ      
،لأنّ هذه طرق المتابعة و الجزاء فيها و  رح،من حيث عناصر الجريمة،الشّ حليل و من التّ  بشيء

 صوص التجريمية المادة هي مناط ومحور الحماية الجزائية للملكية العقارية ،بالإضافة إلى الن
ور للأفعال في القوانين الخاصّة الأخرى التي وردت فيها بعض الص ، أو في نفس القانون

ل في الملكية المتمث ،ائمالجر  هذه محل لى إق تطرّ نوقبل ذلك المجرّمة التي تمس بالعقار، 
  . عاوى المدنية في حمايتهاالدّ وكذا دور  بها، المقصودمن حيث العقارية، 

كيزة الأساسية، ر كونه ال ،ذاته العقار في حد  ةِ أهميّ ة هذا الموضوع، في أهميّ  ىتتجلّ و      
طور يم مدى التّ يوالواجهة الحقيقية لتقمو الإقتصادي، للبناء المجتمعي، والقاعدة الصلبة للنّ 

 وجود قواعد قانونية،  إلىتكمن الحاجة الماسة  عوب، و من ثمّ الحضاري لأي شعب من الش
 ها، سواء كانت ي عليو تردع كل من يحاول التعدّ  ر، وتزجتضبطهام الملكية العقارية، و تنظ

  .ة خاصّ  أمة هذه الملكية عامّ 
     ر الحاصل ومع التطو الكثافة السكانية المتمركزة في المدن الكبرى، و  كانسواء في عدد الس

، ريعبح السّ للر  مصدر مدر  أهم ه نّ أعلى  ارالعقّ  إلىنظر حيث يُ  ،في الجزائراس أو في ثقافة النّ 
 ،شكل رهيببع و تنتشر عدي على الملك العمومي تتوسّ التّ هذا ما جعل ظاهرة نهب العقار و 

  .عدي على الملك الخاصيكون هذا الإستيلاء و التّ  أخرىحيانا أو 
تصل أحيانا لنتيجتها إرتكاب جرائم أخرى،  ي تكونتالو بسبب ذلك،  زاعاتالن  ةكثر  إلى أدّىما  

  .إزهاق الأرواح إلى
نة، و موجودة فعليا مكن من آليات مقنّ تجميع ما أُ  هوالهدف الجوهري من هذا البحث، و      

  .مجال الحماية الجزائية للملكية العقارية لة له فيالعقوبات، و القوانين المكم في قانون 
 ستفاضةوالإ، بالإضافةولها تنابل،و ارس، للولوج إليها بأقصر الس الدّ هيلاَ للباحث، و سذلك تو      

  .يعتريها عوارٍ  نقد كلّ إيجابي فيها، و  تثمين ما هوفيها، و 
من قانون العقوبات،  386 في المادة دي الوار مص التجريعلى النّ ط الضوء سل نأن  ناكما أرد    

ة ه، لما له من دلالة واسعة و قويّ يلإق ى لنا خلال المشوار الدراسي الجامعي التطر حيث لم يتسنّ 
  .الجريمة ن في محل مُ تك
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 هايستكتة التي الأهميّ  الموضوع، هو هذا ختيارإإلى  اعل من أبرز الأسباب التي دفعتنلّ و      
تكثر حولها النزاعات وتكون  ،باعتبارها مسألة جوهريةالعقارية عندنا في الواقع العملي الملكية 

  .محلا للإعتداءات  
 فزو ع ولة لتسوية حالة العقار، والتي وضعتها الدّ  رِ طُ الأُ عدم فاعلية بعض ظر إلى نّ الفب     

عقبات في و  ذلك إلى ظهور تعقيداتى وضعية عقاراتهم، أدّ  تسوية عنكثير من الأفراد 
لكن في ية ، وصلت إلى قاعات القضاء، و بت في ظهور إشكالات و نزاعات جد الميدان، تسبّ 

 عتداءبالإق الأمر قضاء جزائي، إذا ما تعلّ  إلىفنادراَ ما ترفع قضية عقارية  ،جانبه المدني فقط
مما  ،هو الآخر يبحث جانب الملكية المسندة أصبحهذا الأخير،  ذلك أنّ على الملكية العقارية، 

  .مات القانون الجنائي و أهدافهإلى الإخلال بمقو  أدىّ 
راسات، و البحوث في هذا الموضوع، ة الد قلّ  العلمية التي تتجسّد فيسباب إضافة إلى الأ     
الموضوع والبحث دراسة هذا تشجع على ن اجعلتن، همُ علنهذا في حدود ما  ،احية الجزائيةمن النّ 

  .فيه
 عمل في هذا المجال، الخصي بالموضوع، هو بحكم الشّ  الإرتباطفإن : أما من جانب ذاتيو      
  . الميداني  كذا الجانب العملي الواقعيو  ،ربط بين الجانب العلمي المعرفينأن  ناأرد

ة، وفي بصفة خاصّ ة في هذا المجال يافضإ لبنةرة ،الي أردت أن تكون هذه المذك بالتّ و      
، التي هذا المجالابقة في راسات السّ إلى جانب الد ، وذلك ةمجال البحث العلمي بصفة عامّ 

  :لة في والمتمث  ،من الإطّلاع عليها تمكّنتُ 
رسالة "ة، ة الجزائية للأملاك العقارية الخاصّ يالحما ،عبد الرحمان رةابرب -1

 2000-99ية الحقوق، السنة الجامعية ماجستير، جامعة البليدة، كل." 
رسالة "الخاصة العقاريةراضية بن زكري، الآليات القانونية لحماية الملكية  -2

 .2010ـــــ2009،"ماجستير ، جامعة باتنة 
رسالة ماجستير ، "ة المدنية والجنائية حماية الملكية العقارية الخاصّ  إلهام بعبع، -3

 .2005ـــــ2004،"جامعة قسنطينة 
المواضيع الأولى  رتي، في أنّ وموضوع مذك  ،راتهذه المذك مواضيع ن الفارق بين حيث يكمُ 

 ضيفنأن  نارتأيإ موضوع هذا البينما  تناولت الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة فقط،
كالأملاك العمومية،  والأملاك الوقفية، وذلك  ،فيه الحماية الجزائية للأملاك العقارية الأخرى
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 العقارية راسة شاملة للحماية الجزائية لكل أنواع الأملاكلكي تصبح الد النظر عن  ، بغض
  .اخاص اأم شخص اعام اشخص أكان مالكها
ولعلّ أنّ الغوص في هذه الدراسة يستدعي منّا طرح إشكالية  موضوعنا؛ التي نبحث عن      

  : الإجابة لها،وتتمثّل في 
لملكية العقارية، فهل أولاها كذلك الحماية لأضفى حماية مدنية معتبرة  إذا كان المشرّع قدْ     

  .فيها؟ ئيالقضاالإجتهاد  يزمة؟، وفي ما تجسّدت هذه الحماية؟، و ما رأالجزائية اللاّ 

  :وتبعا لذلك تثار تساؤلات فرعية عدة أبرزها      
و هل الملكية المشمولة  ،بعد تخصيصه؟ أم ،كان العقار محل الحماية مقصود لذاته؟ إن

تدخل ضمنها الملكية بمفهومها  أم ،سند رسمي فقط؟لها بالحماية الجزائية هي الملكية التي 

  .؟الاستغلالو  الإنتفاعالذي يشمل الحيازة و كذا و الواسع، 

فكيف يتم  ،الحماية القانونية عموما أشكالوإذا كانت الحماية الجزائية هي شكل من     

  .؟تفعيلها قضائيا

ق لهذا الموضوع، يستدعي معالجته، وفق منهج تحليلي، من خلال إستقراء التطر  إنّ       
الاستنباط منها ودراستها بالإستعانة برأي الفقه و المجال، و في هذا  مجمل النصوص القانونية

افة إلى المنهج التاريخي في جزء يتعلق بتطور النظام القانوني للملكية العقارية منذ ضالقضاء، إ
نا إعتمدنا على المنهج المقارن في بعض جوانب الموضوع، التي تفرض علينا الإستقلال، كما أنّ 

  .بالتشريعات الأخرى  مقارنة التشريع الجزائري
 صة في هذاهي قلّة المراجع المتخص  هذا البحث والعقبة الرّئيسية التي واجهتنا في      

شريع المصري الموضوع من ناحية التّشريع الجزائري ،على خلاف ماهو الحال عليه بالنسبة للتّ 
  .مثلا
ة من خطّ  ناعة عنها، وضعالمتفر كالات شئيسية، و الإالرّ  لإشكاليةاعلى لأجل الإجابة و      

 ؛شريع الجزائريل في الملكية العقارية في التّ الجريمة، المتمث  يتناول الفصل الأول محل  :فصلين
الواقعة على  ائملجر ا فنعرض فيه أهمّ  انيأما الفصل الثّ و ،عاوى المدنية في حمايتهاودور الدّ 

ة أو ما جاء في القوانين الخاصّ  ،قانون العقوبات في نْ إ، شريع الجزائريفي التّ  الملكية العقارية
  .ع الملكية العقاريةو الأخرى ذات الصلة بموض
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  :الفصل الأول

  عاوى المدنية في حمايتهاالملكية العقارية ودور الدّ 
 ل في الحمايـــــة الجزائية من أجل الوصول إلى دراسة شاملة متكاملة لموضوع بحثنــا المتمث

تفكيك ذلك بلابــــد لنــــا من معرفة هــذه الأخيرة بكل ما تحمله من معنى، و  ،للملكية العقارية
  .وإبـــــراز أنواعها وأصنافــــها ،عناصرها

ويظهر ذلك من  ،وأعقدها عــلى الإطلاق ،إذ تعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع
ناحية تنظيمها من سواء  ،خلال كثــرة المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت بشأنها

الحماية  الإدارية كالحماية المدنية و  .متعددة لــــــــها ياتحماناحية فرض من و أ،وتسييرها
   .ئية والحماية القضا

 ،الملكية العقارية من حيث تعريفــها ،وسنبحث من خلال هذه الدراسة في هذا الفصل
في  طرق اكتساب الملكية العقارية هذا دبإعتبارها أحونتكلم عن الحيازة ،وأصنافها ،وأنواعـــها

تطور النظام القانوني لها وكذا دور الدعاوى المدنية والإدارية ثم نتطــرق إلى  ،المبحث الأول
  .في حمايتها وذلك في المبحث الثاني
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  :المبحث الأول
  الملكية العقارية ماهية

كل منهما يعبر عن  ،مركبة من كلمتيــن مفردتــينإن مصطلح الملكية العقارية هو عبارة 
من خلال ذلك نقف عــلى حقيــقة مقصود الملكية العقارية  ،غة والإصطلاحمدلـول ومعنى في اللّ 

في المطلب الثاني أصناف  يليه ،هذا ما نتطرق إليه في المطلب الأول ،بمجمل عناصرها
طريقة من طرق  باعتبارهايه الحيازة العقارية أما المطلب الثالث فنتناول ف، الأملاك العقارية

   .الملكية العقارية اكتساب
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  :المطلب الأول
  مفهوم الملكية العقارية

ا تعريف الملكية أولا يقتضي مـــنّ  ،إن الوقــوف عــلى مدلــول الملكية العقارية والمقصود بــها      
ذلك في  ،نتناولالملكية العقــاريةخصائص لنصــل إلى  ،ثانيا وأنواعه ثم نتنــاول تعريف العقار

   :الفروع الثلاثة التــالية
  تعريف الملكية :الفرع الأول

  الملكية لغــــة :أولاً 

الشيء  احتواءوأيضا هو  ،مال والملك ما ملكت اليد من ،ملكية ملكا، ،يملك ،مــلك
  . )1(به ستبدادالإوالقـــدرة عـــلى 

الإستبداد  عـــلىفهوقادر إحتواه : وملكة ،ملكا ،يملكه ،مــلكه"المحيط  القاموس وجاء في
  ،(2)به

  . (3)الملكيغ من المادة منسوبا إلى أما كلمة ملكية فهي مصدر صناعي صِ 
معاني الملـــــــــك أو الملكية تدور حول إحتواء الشيء والقدرة على  وممّا سبـــق نستنتج أنّ 

ويأتـــي أيضا المــلك بمعنــى التملك والتــــولـــي؛ ومنه جــــــــــاء  ،و الإستـــــحواذ علــــيه ،الإستبــــــداد بـــــــه
     .   ـلكة ويجلس علـــــى كرسي عرشــــها إسْم الملِكْ وهو الذي يـــــتولّى تسيــيِــر المـــــمْــــ

   :الملكية إصطلاحا :ثانياً 

القانون  أوفي الإسلاميالفقه  يسواء ف ؛صطلاحهناك عدة تعاريف للملكية من حيث الإ
  : وفي مايلي بيان ذلك ،الوضعي

      
  
  
  

                                                           

  . 180 .لبنان، ص –ابن منظور، لسان العرب، الجزء السابع، دار صادر، بيروت  (1)

  . 320 .لبنان، ص –الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، الجزء الثالث، دار العلم، بيروت  (2)

  . 128 .، ص1974الأردن،  –عبد السلام داود،الملكية في الشريعة ، مكتبة الأقصى، الجزء الأول، عمان  (3)
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  :في الفقه الإسلامي -أ

 الانتفاعنيابة عنه من لاشرعا بنفسه أو ب تمكن الإنسان(( :االقرافــي عن المالكية بأنه اعرفه
 .(1)))خاصة الانتفاعذ العوض أو تمكنه من بالعين ومن أخْ 

بة بمنــزلة قالقــدرة عــلى التصرف في الر ((:اتيـــمية في مجموع الفتــاوى بأنه ابن افهوعرّ 
 (2)))ـــيةالقــدرة الحس.  

 :شريع الوضعيفي التّ  - ب 

الملكية هي «:بأنــها الجزائريي من القانون المدن 674فقــد جاء تعريف الملكية في المادة 
مه القوانين تحر استعمالالا يستعمل  أنشياء بشــرط حق التمتع والتصرف في الأ

  :نة للملكية وهيومن خلال هذا التعريف نســتنتج العناصر المكو ».والأنظمــة
  .للشيء المملوك استعمالو  استغلالحق التمتع بما يشمله من  -
  .حق التصرف عــلى الوجه المشــــــروع في الشـــيء الممــلوك -

وإذا ما  ،بعضها عند المالك نقــول عن ملكيتــه بأنــها تامةمع  اجتمعتفهذه العناصر متى 
  .أةّملكيته مجز ّتنازل عن أحدها نقول أن

إذا تقاسم حق الملكية أكثر من شخص دون تبيان لحدود حصص  شاعةمة وتصبح الملكي
متجاورين في  لاكمقسمة بعض الحصص أو الأجزاء بين  استحالتبينما إذا  ،كل واحد منهم

نقول عن هذه الحصص أو الأجزاء أنـــها ملكية مشتركة وتبقى كذلك نتيجة لطبيعتها  ،عقارات
  .القانونية

  أنواعهتعريف العقار و :رع الثانيالف

    تعريف العقار :ًأولا

  .(3)له أصــل وقــرار كالأرض والمــنز ويعني كل ما لــ:العقار لغـــــــة- أ

والنخل ويقال في البيت عقار  يعةالضّ  على وهــو على هذا النحو بالفتح مخففا يطلق كذلك
 . (4)وأداةحسن أي متــــاع 

                                                           

  . 65 .، ص)ن.ت.د(ظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة،نأبو زهرة محمد، الملكية و  (1)

  . 29. ص ،)ن.ت.د(الإتحاد الدولي للبنوك الأسلامية،،،الإسلامية ة في الشريعةصعبد االله المصلح،الملكية الخا (2)

  . 77 .، ص1967 ،لبنان –الطبعة الأولى،دار المشرق،بيروت  ،المنجد الأبجدي   (3)

  . 781 .، ص)ن.ت.د.(حاح، الجزء الأول، دار الفكر ، بيروت محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصّ   (4)
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خر آو ،جانب شرعي  ،نتناول التعريف الإصطلاحي للعقار من جانبيين :العقــار في الإصطلاح-ب

  .قانوني
  :فقهــاء الشريعة الإسلامية عــلى تعريف العقار إلى مذهبين اختلف:في الفقــه الإسلامي -1

أو لا يمكن  ،اًيرى فقهاء المالكية بأن العقار هو كل شيء لا يمكن نقله أبد:الأول -
تطلق كذلك  ،وهذا يعني أن كلمة عقار كما تطلق عــلى الأرض ،بتغيير هيأته إلاّ  نقله

  .صل بــها مما لا يمكن نقله إلا بتغيير حالته أو هيأتهوما يتّ  ،شجار والبناياتعــلى الأ
العقار هو كل شيء لا يمكن  يرى فقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية بأنّ :الثاني -

أما الشجر والبناء فلا  ،تنطبق إلا عــلى الأرضلا  عقارالوهذا يعني أن كلمة  ،اًنقله أبد
  . (1)ى عقارات لأنه يمكن نقلــهاتسمّ 

كل  «:من القانون المدني بأنه 683جاء تعريف العقار في المادة  :في القانون الجزائري-2
ما عدا ذلك من  وكلّ  ،ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ،وثابت فيه ،هزِ بحي  شيء مستقرٌ 

  .»شيء فهو منقول 
 ،لقتهاسواء كان ذلك من أصل خِ  ،الثابتة الحائزة لصفة الإستقرار الأشياءفالعقارات هي 

  .(2)يها تلف أو خللر تعإذ لا يمكن نقلها دون أن ي ،أو بصنع صانع
فإنما يكون ذلك بتفتيت  ،إذا جاز نقل أجزاء منها ،والأرض هي المثال المناسب للعقار

  .بعض أتربتها أو صخورها وانتزاعسطحها 
شيء  كلّ  ّأي أن ،ما أعتبر بمفهوم المخالفةوإنّ  ،اًا المنقول فلم يتم تعريفه تعريفا مباشرأمّ 

  .ًمنقولا وغير مستقر بحيزه وغير ثابت يعدّ  ،يمكن نقله دون تلف
العقار والمنقول من حيث قواعد ق قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين وقد فرّ 

بينما  ،جعله من إختصاص الجهة التي يقع بدائرة إختصاصها العقار إذْ  ،الإختصاص القضائي
  .(3)عى عليهأرجع الإختصاص في حالة المنقول إلى الجهة التي يقع بها مكان إقامة المدّ 

  

                                                           

  . 23 .، ص1994-1999تقنين المغربي، دار النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء ، الالحقوق العينية في الفقه الإسلامي و محمد بن معجوز،   (1)

  .246 .، ص2005حق الملكية بوجه عام، نشأة المعارف، مصر، : ل و الحقوق االحقوق العينية الأصلية و الأمو  -محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني   (2)

  . 2008، سنة 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد  25/02/2008، المؤرخ في  08/09 قانون رقم من ،40المادة  :أنظر  (3)
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  أنـــواع العـــقارات:ثانيا
فقد يحمل المنقول ، ذاته والعقار هو طبيعة الشيء في حد  فرقة بين المنقولإذا كان فيصل التّ    

 ص لخدمة عقار طبيعيوصف العقار إذا رصد وخص.  
  :ما يليالعـــقارات فيهذه لتوضيح ذلك نتناول أنواع    

   immeuble par natureالعقـــارات بطبيعـــتها - أ

 ،زه وثابت فيهكل شيء مستقر بحي  «: هى أنّ قانون مدني عـــل 683الفقرة الأولى من المادة  تنصّ 
  .»..عقاردون تلف فهو  هولا يمكن نقله من

بصفة الإستقرار  ًز أولافالعقار بطبيعته حسب هذا التعريف هو كل شيء يتميّ 
  .ثانيا بعدم إمكانية نقله دون تلفو ،باتوالثّ 

  .والنبات،  تمنشآلا،  الأرض : والعقار بطبيعته ينقسم إلى ثلاثة أنواع
إذا كان العقار بطبيعته هو الأصل في ((: كتور عبد الرزاق السنهوريحسب الدّ :الأرض-1

  .(1)))فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض ،العقار
ها وحدها من تملك د نوع من العقار بل هي أصل كل عقار ذلك أنّ فالأرض ليست مجرّ 

  . (2)تمنشآلوا، وهي من تمنح صفة العقار للنبات ،باتصفة الإستقرار والثّ 
سواء على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن  ،وهي كل ما يتم بناؤه وتشييــده:المنشآت-2

خذ تة في الأرض والتي تتّ بار وأعمدة الإنارة المثبّ والمصانع والجسور والمخابئ والأنفاق والآ
 (3)فيها اًومستقــر اًــبتثا اًزحي.  

  .(4)في الأرض اًمادام مستقر ،ولو كان من الخشب اًــبتويعتبر البناء ثا    
فهو كل ما ينبت على  ،بطبيعته هو المتأصل في الأرض اًبات الذي يعتبر عقارالنّ :باتالنّ -3

فلا تعتبر  ،ولا فرق بين النباتات الصغيرة والأشجار الكبيرة ،سطح الأرض وتمتد جذوره فيها
 (5)بات فيهابالأرض والثّ صالها كذلك النباتات التي تنمو في أوعية أو أحواض لعدم إت.  

  
                                                           

  . 22 .، ص2011، الجزائر ، ةوفقا لأحكام التشريع الجزائري، الطبعة الثانية ، دار هوم،  ةالملكية العقارية الخاصّ طلبة،  ىليل (1)

  . 23 .، صنفسه المرجع  (2)

  . 207 .، ص1985نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،محمد حسنين، الوجيز في ) (3

  . 47. ، ص1974يكن، شرح مفصّل جديد في الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة، الطبعة الثالثة دار الثقافة، بيروت،   زهدي (4)

  . 52، 51المرجع نفسه، ص : أنظر (5)
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  immeuble par objetالعقارات بحسب موضوعها  -ب

عقاريا كل حق عيني على عقار ً لايعتبر ما((:من القانون المدني بقولها 684فتها المادة عرّ     
  .))دعوى تتعلق بحق عيني على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كلّ 

ر لشخص على شيء مادي يتقرّ  ،مباشر يحميه القانون ستئثاراوالحق العيني هو سلطة أو     
  .أو منقولا امعين سواء كان عقار 

  .وحقوق عينية تبعية ،حقوق عينية أصلية:والحقوق العينية على قسمين    
خر وهي آعن أي أمر  ًمستقلا ًيت أصلية لأن لهــــا وجوداوسم  :الحقوق العينية الأصلية-1

 وهي سلطة مقصورة ،صرف في محل الحقوالتّ  الاستغلالو  ستعمالالال صاحبها سلطة تخو
وحق  ،عة عنه كحق الإنتفاع، وتشمل حق الملكية والحقوق المتفر خرآلا لضمان حق  ؛لذاتها

  .(1)وحق الإرتفاق ،)حق السكنى( ستعمالالا
إلى جانب حق  يترتب عن كون هذه الحقوق تبعية أنها لا توجد إلا :بعيةالحقوق العينية التّ -2
نتيجة بطلان  انعدمفإذا تخلف وجود الحق الأصلي أو  ،ًوعدما اًوترتبط به وجود ،خر تضمنهآ

بعي وهذه الحقوق هي ضمانات العيني التّ  معه الحقّ  انقضى، نتيجة الوفاء انقضىالعقد أو 
فيلجأ الدائنون  ،خاصة إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه ،ائنيـــــنعينية لديون الدّ 

 واردة على سبيل الحصر هذه الحقوقو ،) تأمينات عينية(إلى ضمان ديونهم بضمانات عينية 
  . (2)حق الإمتياز ،لإختصاصا حق ،هن الحيازيحق الرّ  ،سميهن الرّ حق الرّ :  وهي

فإذا كان موضوعها  ومن ثمّ  ،فالحقوق العينية ترد على العقارات كما ترد على المنقولات
ة على عقار ق بها والمنصبّ عاوى التي تتعلّ وكذلك الدّ  ،تسمى عقارات بحسب موضوعها اًعقار

  .تعتبر أيضا عقارات بحسب الموضوع
  immeuble par destinationالعقارات بالتخصيص -ج

غير أن المنقول الذي يضعه ..(:دنيملا انونقالمن  683جاء في الفقــرة الثانية من المادة 
  .)بالتخصيص ايعتبر عقار  ،هاستغلالعلى خدمة هذا العقار أو  ايملكه رصدصاحبه في عقار 

                                                           

  . 7.، ص2002، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات، دار هومة، الجزائر، باشاحمدي  عمر (1)

  .7. المرجع السابق، ص(2)
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لكونه رصد من  اًالقانون عقار اعتبره،بطبيعتهً فالعقار بالتخصيص هو في الأصل منقولا
  .(1)عقار بطبيعته يملكه استغلالطرف مالكه على سبيل الإستقــرار لخدمة أو 

صفة العقار  تحقّقفر شرطان لتاتو ويستخلص من المادة سالفة الذكر أنه يجب 
  :بالتخصيص في المنقول وهما

 اًيجب أن يكون كل من العقار الأصلي والمنقول الملحق به الذي أعتبر عقار:حاد المالكإتّ  -1
  .نفس الشخصلبالتخصيص مملوكين  

  .هاستغلاليجب تخصيص المنقول بطبيعته لخدمة العقار بطبيعته أو :التخصيــص-2
                                    .ا أو صناعيـا أو تجاريـاإما زراعيـ الاستغلالويكون               

 .الخ...المواشي، آلات الزرع والحرث والحصاد:   يالزراعـــــــ الاستغلال   –  

 .الخ...الآلات والأجهزة الصناعية التي تستغل في الصنع:   الصناعي الاستغلال  -  

ثاث والثلاجات وكل الأدوات التي تستغل في المحل كالأالأدوات : التجــاري  الاستغلال   -  
  .الخ...المستغلَة

فضروري أن يكون العقار مستعملا من قبل مالكه لحاجته الشخصية : ا الخدمةأمّ  -
 .(2)خدم العقار، وليس خدمة مالكهأن يويكون من شأن المنقول المخصص 

  ية العقاريـةكالملحق خصائص :الفـــــرع الثالث

قه وتماً عد ا وًة خصائص تلتصق بهذا الحق وجودتتميز الملكية العقارية بعدّ  عن غيره فر
  :من الحقوق العينية الأخرى، وهذه الخصائص هــي

  الملكية العقارية حق جامع :أولا
لطات التي تجتمع عند مالك حق الملكية العقارية هو حق عيني يشتمل على أوسع السّ 

صرف فيه ولا يمكن أن يكون لأي صاحب حق عيني ه والتّ استغلالله الإنتفاع به و وتخو  ،العقار
ما  إلا ،والمالك له أن يصنع بملكه ما يرغب فيه ،لطات مجتمعةعــلى العقار كل هذه السّ  خرآ

  .(3)هو مخالف للقانون
  :ب عــلى خاصية الحق الجامع أمرانتَ ويتر     

                                                           

  .23 .المرجع السابق، ص،  ةطلب ىليل (1)

  . 24 .ص، المرجع نفسه (2) 

 (3)Michèle Muller , Droit Civil : Parcours Juridiques ,France Édition Foucher MVISTTM ,2007,P75 
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أو حق  نتفاعالإعي أن له حق في ملك الغير، كحق يقع عبء الإثبات عــلى كل من يدّ  -أ
  .فأو وجود قيد كقيام شرط فاسخ أو مانع من التصرّ  ارتفاق

 ستعمالفحق الإنتفاع وما يلحقه من حق الا ،تايكون عادة مؤقّ  ،ع عن الملكيةأي حق يتفرّ -ب
بعية تعود لذلك فهذه الحقوق التّ  ،حياة أصحابها تهاولا يجوز أن تتجاوز مدّ  ،تةهي حقوق مؤقّ 

  .(1)وشاملةحتما إلى الملكية لتصبح كاملة 
  الملكية العقارية حق مانــع :ثانيا

ه إذا كانت لأحد بعض غير أنّ  ،لمالك العقار الحق في منع الغير من الإعتداء عليه
 ه ليس للمالك أن يمنع هذا فإنّ  ،الإنتفاع أو الإرتفاق الحقوق العينية عــلى هذا العقار كحق

دخل وتجيز للغير التّ  ،من سلطة المالك ا مانعا يحدّ ًل قيدفهذه الحقوق تشك  ،من حقوقه الأخير
وكذا  ،نة وعدم تجاوزها قانونالمسافة معيّ  ل وحق المطَ  ،الجيران في المرور كحقّ  ،في ملكيته

بموجب رخصة البناء تحت طائلة عقوبات جزائية  قيود البناء المفروضة عــلى مالك العقار إلاّ 
 .(2)للمخالف

   الملكية العقارية حق دائـــم :ثالثـــــا
ع بذلك للإستحواذ عليه فليس لأحد أن يتذرّ  ،ارهعــقّ  استعماله في إذا لم يستنفذ المالك حقّ 

 أو الإد كما  ،ستعمالة عدم الاالملكية العقارية لا يسقط بطول مدّ  حقّ  ذلك أنّ  ،يته عليهعاء بأحق
  .(3)المسقـــــــــطقادم دعوى إستحقاق الملكية التي تحمي حق الملكية لا تسقط بالتّ  أنّ 

 ل صِ نسبة إلى شخص المالك، فهي تتّ للا با يء المملوكسبة إلى الشّ فالملكية حق دائــم بالن
اقلة حد الأسباب النّ بينما يتغير المالك وتنتقل ملكيتــه إلى غيره بأ ،ماًا وعدًوجود يء المملوكبالشّ 
  .(4)هالــــ

  
  

                                                           

  .529. ص، 2000لبنان، ،  حق الملكية، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -ينالوسيط في شرح القانون المدعبد الرزاق السنهوري،  (1)

(2)Michèle Muller, op.cit ,p 75.  

  . 254 .كامل مرسي، المرجع السابق، صمحمد  (3)

  . 534 .، صالسابقالرزاق السنهوري، المرجع عبد  (4)
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  :المطلب الثاني
  العقارية الأملاك تصنيف

الأملاك العقارية على إختلاف (1)90/25وجيه العقاري رقممن قانون التّ  23فت المادة صنّ 
  .الأملاك الوقفية ،الأملاك الخاصة  ،الأملاك الوطنية :أنواعها إلى ثلاثة أصناف هي

  :في فرع من الفروع التاليةوسنتناول كل صنف من هذه الأصناف 

  الوطنيةالعقارية الأملاك : الفـــــرع الأول
 وهي تخضع لقانون 18 ،17تين في المادّ  1996عليها دستور الملكية العقارية الوطنية نص

نفيذي م، وكذا المرسوم التّ ل والمتمّ المعدّ ،01/12/1990خ في المؤرّ ،90/30الأملاك الوطنية رقم 
ابعة ة التّ ة والخاصّ د شروط إدارة الأملاك العامّ الذي يحد  ،23/11/1991 خ فيالمؤرّ ، 91/454رقم 
  .ولة وتسييـــرهاللدّ 

ن جرد الأملاك المتضم ، 23/11/1991 المؤرخ في، 445 /91نفيذي رقم على المرسوم التّ اً وبناء
  : (2)الوطنية فإنَه يدخل ضمنها ما يلي

  .ابعة للدولةة التّ الأملاك العمومية والخاصّ  -
  .ابعة للولايةة التّ الأملاك العمومية والخاصّ  -
  .ابعة للبلديةة التّ الأملاك العمومية والخاصّ  -

زات كل ق لممي نتطرّ  ،ةة وخاصّ عامّ : وبــــــهذا المعنى فإنَ الأملاك الوطنية على قسمين
  : منها فيما يـــلي

  الأملاك الوطنية العمومية :أولاً 
  .الجمهور ستعمالصة لاارية والمنقولة المخصّ ل على جميع الأملاك العقّ تشتمِ 

  .إلخ..الطــــرق العموميــــــــة، شواطئ البحر، مجاري الميــــــــــــــــــــاه:  مثلا مباشرة إمّ  -
  .إلخ..كك الحديدية، الموانئ، المطاراتالس وإما عن طريق مرفق عمومي مثل  -
يصاً لأداء خدمة عمومية كالبنايات العمومية ص أة خِ بالإضافة إلى الأملاك المهيّ  -

  .إلخ..المدارس، الثانويات، المحاكم
                                                           

  .19/11/1990، بتاريخ 50عدد ، الجريدة الرسميةن التوجيه العقاري المعدل و المتمم، ضمّ ت، الم 18/11/1990، المؤرخ في  90/25القانون  (1)
  . 9 .المرجع السابق، ص ،...نقل الملكية عمر حمدي باشا، (2)
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طرق تكوين الأملاك  ،المشار إليه أعلاه 90/30من قانون  26قد ذكرت المادة  و   
ة، ة للمنفعة العامّ بادل، الهبة، نزع الملكية الخاصّ الإكتساب، التّ  :الوطنية والمتمثلة في

  .إلخ..الشَفعة
 إجراءات إدخالها جاءت بأحكام و فإنّ  .من نفس القانون 37إلى  27ا المواد من مّ أ

و تبيان توابع هذه  ،تعيين الحدودوكذا ،)صنيفالتصنيف و إلغاء التّ (وإخراج الأملاك العمومية 
  .(1)الأملاك
  :ز الأملاك الوطنية العمومية بثلاث خصائص أساسية وهيتتميّ      

 .تسييرها قواعد اقتضتهوفق ما  صرف فيها إلاّ عدم قابليتها للتّ _           
 ــ                                عدم قابليتھا للتقادم أي -يتمّ إكتسابھا بالتقادم المكسب 

  .علـــيها للحجزــــــ عدم قابليتها            
  ةالأملاك الوطنية الخاصّ  :ثانيا

الأملاك الوطنية  فإنّ  ،انيةفي فقرتها الثّ  90/30من قانون  03ة نص المادّ  ىبمقتض      
هي و مالية ف ،فة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفة إمتلاكيةالأخرى غير المصنّ 

  .ل الأملاك الوطنية الخاصة تمث التي 
سم و تتّ  ،ا إلى القانون الخاصيخضعها مبدئيً  ،ه الأملاكذمليكي والمالي لهابع التّ الطّ  إنّ 

يا التي اتنطبق على الهبات و الوص ،طرق تملكها بقواعد خاصة مغايرة لقواعد القانون الخاص
  .تها المحليةاجماع وأابعة لها م للدولة أو المؤسسات العمومية التّ تقدّ 

ولة تملك هذا النوع من الأملاك سائل تتيح للدّ و ة مبادئ و عدّ  90/30س القانون وقد كرّ 
  : منه، ونذكرها فيما يلي 58إلى  38من  لك في الموادذة جاء الخاصّ 
ة كنزع الملكية من ولة كصاحبة سلطة تحقيقا للمصلحة العامّ الوسائل التي تستعملها الدّ  -

 .أجلها
ركات التي لا التّ  كذلكو  ،ولةلها للدّ  لا صاحبلولة الأملاك الشاغرة و التي يمبدأ أ -

 و الكنوز التي يتمّ  ،أو التي يجهل صاحبها ،وراث لها و الحطام التي تركها مالكها
 .إكتشافها أو العثور عليها في أحد توابع الأملاك الوطنية 

                                                           

  .11 .ص، السابق المرجع ، ...عمر حمدي باشا، نقل الملكية (1)
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-  ولةللمعاملات التي تقوم بها الدّ  ةموسائل القانون الخاص والمنظ،  راء و الهبة و كالش
 .الوصية

-  (1)أميملتّ يادة كاالوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارسة حق الس.  

  ةالخاصّ العقارية الأملاك : الفرع الثاني
ة الأخرى مثل قانون التوجيه العقاري مها القانون المدني و بعض القوانين الخاصّ وقد نظّ 

 في خالمؤرّ  93/03 شريعيو المرسوم التّ  ،95/26ل بالأمر المعدّ ،18/11/1990المؤرخ في  90/25
01/03/1993، اريق بالنشاط العقّ المتعل.  

نا نجد مجموعة من نصوصه تناولت الملكية العقارية فإنّ  ،القانون المدني إلىوبالرجوع 
  .(2)منه  و ما يليها 674ة حيث نظمتها المادة الخاصّ 
من قانون  27ة من خلال نص المادة يا تعريف الملكية العقارية الخاصّ ضح لنا جلِ يتّ و 

ف في متع و التصرّ ة هي حق التّ الملكية العقارية الخاصّ  «:التي جاء فيها ،وجيه العقاريالتّ 
  .»الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها استعمالأو الحقوق العينية من أجل /المال العقاري و

  فالملكية العقارية الخاصة بهذا المعنى، هي حق كل شخص سواء كان طبيعيا أومعنويا       
رق ى الطّ صرف فيه بشتّ ه أو التّ استغلاله أو استعمالبسواء  ،متع بالعقار الذي يملكهبالتّ 

  .لة له القانونية المخوّ 
صرف التّ المقصود هناهو  صرف المادي، غير أنّ صرف بمفهومه العام يشمل أيضا التّ فالتّ 

  .القانوني الذي ينقل ملكية العقار إلى شخص آخر
أو بدون  ،)ركةكالبيع و الشّ (لى الغير بمقابل أن ينقل ملكيته إفمالك العقار يجوز له 

  .ها أو جزء منها ، حيث يمكن له نقل الملكية كل )كالهبة(مقابل 
كثر من أف في عنصر واحد أو يتصرّ و  ؛قبةملكية الرّ  للمالك أن يحتفظ بحقّ  كما أنّ 

ب كما يجوز له أن يرت  ،)، حق السكنستعمالحق الإنتفاع، حق الا(عناصر الملكية الأخرى 
  .(3)هن مثلاالرّ  ، كحق من الحقوق العينية اره حقاعلى عقّ 

  :ة أصنافعدّ  إلىة ارية الخاصّ يمكن تصنيف الملكية العقّ  ذلكو من خلال     

                                                           

  . 11.المرجع السابق، ص ، ...عمر حمدي باشا، نقل الملكية (1)

  .12 .ص ،نفسه المرجع  (2)

  . 26،  25 .، المرجع السابق ،صةطلب ىليل: أنظر (3)
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  أةو ملكية مجزّ  ةملكية تامّ :أولا
لها و يخو  ،لطات التي يقتضيها هذا الحقالأصل أن حق الملكية حق جامع لجميع السّ 

الحقوق المرتبطة بحق الملكية  الي متى إستجمع هذا الأخير كلّ يء المملوك، وبالتّ لصاحب الشّ 
حقوق الأخرى من ال قبة و تنازل عن حقّ ة، أما إذا إحتفظ بملكية الرّ نقول عن الملكية أنها تامّ 

فاق نقول عن الملكية في هذه ة، سواء بمقتضى القانون أو الإت أو عنصر من عناصر الملكيّ 
  .(1)أةالحالة أنها مجزّ 

  ملكية مفرزة و ملكية شائعة:ثانيا
الي ه عقار مفرز، و بالتّ نّ أنقول عنه  ،ن بحدودهن بذاته، و مبيّ إذا كان العقار المملوك معيّ 

  .تكون ملكيته مفرزة 
 دمعالم وحدود قسمة أو نصيب كل واح عييند المالكون في العقار الواحد دون تا إذا تعدّ أمّ 

واحد منهم مالك في الشيوع أو  شاعة، و يصبح كلّ ممنهم، يقال للملك أنه شائع أو ملكية 
  .(2)شريك في الملك على الشياع

  ملكية فردية وملكية مشتركة :ثالثا
تكون الملكية هنا ملكية  ،واحدا لكل أجزاء العقار و مشتملاتهإذا كان مالك العقار فردا 

و بصورة أوضح تطلق عبارة الملكية الفردية و كذا الملكية المشتركة في حالة البنايات و  ،فردية
 تشتمل كلّ  ؛ة أشخاصمة إلى حصص بين عدّ العمارات الجماعية،  و التي تكون ملكيتها مقسّ 

ه ملكية فردية، ونصيب في الأجزاء خص يطلق عليواحدة منها على جزء خاص بكل ش
  .المشتركة يطلق عليه ملكية مشتركة

الملكية المشتركة هي الحالة القانونية  «قانون مدني  743ت على ذلك المادة و قد نصّ 
و التي تكون ملكيتها مقسمة  ،ار المبني أو مجموعة العقارات المبنيةالتي يكون عليها العقّ 

أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء  دحصصا بين عد
 . (3)» المشتركة

  
                                                           

  . 29. المرجع نفسه، صليلى طلبة،  (1)

  . 329 .صزھدي يكن، المرجع السابق، : أنظر(2) 

  . 33. المرجع السابق، ص (3)
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  الأملاك العقارية الوقفية  :لثالفرع الثا

خير، إذا ترجع على صاحبها بالأجروالثواب، و ال جه من أوجه البر  الأملاك الوقفية و تعدّ 
ر حتى أصبح في ع و التطوّ التوسّ بدأ في ، و بي صلى االله عليه وسلمعرف الوقف منذ عهد النّ و 
أصبح يساهم في  ؤون الإسلامية، إذْ كائز التي تقوم عليها الشّ ركيزة من الرّ  نا الحاضر أهمّ توق

 .وحية والإجتماعية والإقتصادية في المجتمعات الإسلامية الحياة الرّ 
  تعريف الوقف:أولا

   .سبيل و الإمساكهو الحبس و المنع و التّ : الوقف لغة

 :هالمتضمن قانون الأسرة بأنّ ،84/11من القانون  213فته المادة فقد عرّ  :شريع القانونيالتّ و في 
، و عرف )صديقيد و التّ أبِ على وجه التّ  ،شخص ك على أي الوقف هو حبس الملك عن التملّ (

مالكها  الأملاك العقارية التي حبسها( :على أنه،31ته في مادّ  90/25 اريوجيه العقّ في قانون التّ 
ع متّ متع بها دائم تنتفع به جمعية ذات منفعة عامة، سواء كان هذا التّ بمحض إرادته ليجعل التّ 
 فوريا أو عند وفاة الموص نهم المالكين الوسطاء الذي يعي(.  

 04فقد جاء على تعريف الوقف في المادة ،(1)91/10جوع إلى قانون الأوقاف رقم ا بالرّ أمّ 
ق بالمنفعة على الفقراء أو والتصدّ  ،ك على وجه الـتأييدحبس العين عن التملّ الوقف هو «: هبأنّ 

 الوقف ليس «:ما يلي  05 و جاء في المادة الموالية رقم ،»و الخير على وجه من و جوه البر
تسهر الدولة على خصية المعنوية و ع بالشّ عتباريين، ويتمتّ لا الإ، و ملك للأشخاص الطبيعيين

  .»إحترام إرادة الواقف وتنفيذها 
الإنتفاع إلى  ويؤول حقّ  ،زالت ملكية الواقف ؛الوقف إذا صحّ  «:منه17ة أضافت المادّ و 

  .»الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه

 لكن لاّ  ،العين الموقوفة تخرج من ملكية الواقف أنّ  ،ح من خلال هذه النصوصيتضّ 
  .تدخل في ملكية الموقوف عليه ،و هذا ما قال به المذهبيين الشافعي و الحنبلي

خصية المعنوية، أضفى عليه صفة الشّ ئري جعل الوقف ذو طابع مؤسساتي و شريع الجزافالتّ 
  .لقانون المدني الجزائريمن ا 49يضا في المادة وذلك ما جاء أ

  

                                                           

  . 8/05/1991، بتاريخ 21،الجريدة الرسمية ، عدد ، المعدل والمتممبا8وقاف، المتعلقّ 27/04/1991المؤرّخ في ، 91/10قانون  (1)



 

 

20 

 

  أنواع الوقف :ثانيا
وقف عام : الوقف نوعان ن لنا أنّ يتبيّ  ،الأوقاف المذكور أعلاهقانون من  60 ةطبقا للمادّ 

  .ي أو الأهلير ى بالوقف الذوقف خاص يسمّ و ما يطلق عليه بالوقف الخيري، و هو 
 الوقف العام -أ

، ولو ر صرف ريعه في أوجه البِ حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، و يُ هو ما يُ و 
  .(1)يننالإستحقاق بعدها إلى شخص أو أشخاص معيّ يؤول ، و نةة معيّ كان ذلك لمدّ 

ق على تصدّ الو  ،أبيدك على و جه التّ حبس العين عن التملّ ((ه خرون على أنّ فه آعرّ و 
  .(2)))والخير دون تحديد أوجه البر و  ،فقراءال

حبس ذلك عليها دون فيُ  ؛صرف عليها ريعهفيه تحديد الجهة التي يُ  الوقف العام قد يتمّ و 
أوجه  فيذهب ريعه إلى كل  ،صرف عليهاد الجهة التي يُ وقف عام غير محدّ هناك و واها، سِ 

 الخير و البر.  
 الوقف الخاص -ب

خر آأولاده من بعده إلى  ن الموقوفة على نفسه أولا ثمّ ما يحبس فيه الواقف العي  هوو 
  .، فيصبح فيما بعد وقفا عاماليعود بعد ذلك إلى جهة بر  ،سلالنّ 

ه الواقف ـل ما حبسـو كـو ه« :ون الأوقاف على ذلك بقولهاـمن قان 06ادة ـت الم ـّنص وقد
  .»نهاي يعي ــيؤول إلى الجهة الت ثمّ  ،نينعلى أي أشخاص معيّ ،أو كور أو الإناثعلى عقبه من الذّ 

كور به الذّ  خصّ و هو عادة ما كان يُ  ،ير ى بالوقف الأهلي أو الذُ الوقف الخاص يسمّ و 
مثل منطقة  ،الحاضرى في بعض المناطق عندنا في الوقت حتّ و  ،ابقمن السّ الإناث في الزّ ن دو 

ق بالأوقاف، المتعل 91/10من القانون رقم  06في ذلك على أحكام نص المادة  مستندين ،القبائل
لما و كور دون الإناث، و هذا ما يعتبر ظُ حيث يجوز الوقف على الذّ  ،و هي تأتي بصفة الإلزام

  .الورثة   ىتحايلا عل
حيث جاء في قانون  ل في قبول الموقوف عليه له،ن شرطا يتمثّ الوقف الخاص يتضمّ و 
  .(3) »يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم  « :الأوقاف

                                                           

  ،2005ان، جابر عبد الھادي سالم الشّافعي، مسائل ا8حوال الشّخصية الخاصّة بالميراث و الوصيّة و الوقف، منشورات الحلبي، الطّبعة ا8ولى، لبنأحمد فرّاج حسن،  (1)

  .،وما بعدھا34. ، ص2006القانوني و التّنظيمي لBمAك الوقفية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار ھومة، الجزائر، خالد رامول، ا?طار : انظر (2)

  .، المتعلق با8وقاف، المرجع السابق91/10من قانون ، 7المادة  (3)
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و تسليم  ،هوإشهارِ  ،وتسجيله ،ارية في ضرورة توثيقهالحماية للأملاك الوقفية العقّ  دُ وتتجسّ 
 هإشهار تاريخ من ثاره آب نسخة من سنده إلى إدارة الأوقاف، حيث يرت.  

فقد  ،ة منهاالعامّ  ةمن أجل تسوية وضعية الأملاك الوقفية وخاصّ دد، و في هذا الصّ  
ن إحداث وثيقة الإشهاد يتضمّ  26/10/2000 خ فيالمؤرّ 336 /2000نفيذي رقم صدر المرسوم التّ 

تحريرها على  وشروط وكيفية إصدارها وتسليمها، حيث يتمّ  ،الوقفي المكتوب لإثبات الملك
 .للإجراءات القانونية المعمول بهاشهر طبقا و تُ  ،ؤون الدينية و الأوقافرات الشّ امستوى نظ
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  :المطلب الثالث
  الحيازة كأحد طرق إكتساب الملكية

المحمية ؛غيرالعقّارية للالملكية  من رجال القانون والقضاء إلى إعتبار أنّ  جه الكثيرُ لقد اتّ 
اهرة الحيازة الظّ  تة بسند رسمي ثمّ بّ ثهي الملكية الم ؛من قانون العقوبات 386 طِبقا لنص المادّة

   .والتي فصل في شأنها القضاء المدنيالمشروعة غير المتنازع عليها، 
  من  والذي  ةص الفرنسي لهذه المادّ جاه على النّ ت وقد إعتمد أنصار هذا الإ

 ))dépossède autrui d’un bien immeuble (( .  
رة الحماية الجزائية مقرّ  على أنّ  ،ة قرارات لهاة في عدّ رت المحكمة العليا هذه المادّ وقد فسّ 

قرار صادر عن الغرفة الجزائية  ؛ومن بين هذه القرارات ،ةسواء للحيازة الحقيقية أو الفعليّ 
المادة  يستفاد من صريح نص «: وجاء فيه ،02/02/1988خ في المؤرّ  70للمحكمة العليا رقم 

ار ق بانتزاع حيازة الغير لعقّ الجنحة تتحقّ  ر باللغة الفرنسية أنّ من قانون العقوبات المحرّ  386
ــــــت الإعتـــــداء على عقاب إذا لم يثبّ ،ـوبناءا على ذلك فلا جريمة ولا بطريق الغش خلسة أو 

  خالمؤرّ  117996ل تحت رقم وّ وقرارين صادرين عن غرفة الجنح والمخالفات، الأ، (1)»الحيازة
منشورين جاء فيهما  ،غير 09/10/1999خ في المؤرّ  112646اني رقم ، والثّ 21/05/1995في  

قصد بها يالملكية الحقيقية للعقار فحسب، وإنما ؛))المملوك للغير((  :د بعبارةع لا يقصِ المشر  أنّ 
الذي لا يقتصر على  ؛ة، ولذا ينبغي أن تؤخذ هذه العبارة بمفهومها الواسعأيضا الملكية الفعليّ 

 .    (2)اها ليشمل أيضا الحيازة القانونيةبل يتعدّ  ،الملكية حسب تعريفها في القانون المدني
الحماية الجزائية للملكية العقارية من المفروض  وذلك أنّ  ،د هذا الموقفدورنا نؤي نحن بِ و 
ذلك نه الحيازة القانونية المشروعة، و دخل ضمتع لتشمل الملكية بمفهومها الواسع الذي أن تتوسّ 

ن أجدا  ه يكون من المهم نّ إوعليه ف ،هذه الأخيرة هي طريق من طرق إكتساب الملكية لأنّ 
 :اليةنها وشروطها في الفروع التّ ق إلى تعريف الحيازة وأركانتطرّ 

  
  

                                                           

  .131. ، ص2004باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار ھومة، الجزائر، عمر حمدي  (1)

  . 187. ، ص2000القضائي،الديوان الوطني لBشغال التربوية، الجزائر، أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات مدعم با?جتھاد  (2)
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 الحيازة تعريف:لالأو الفرع 

نقها تجاهات المختلفة التي يعرا للإت د للحيازة، نظلم يستقر رأي الفقهاء على تعريف محدّ 
كن تستند إلى الر  وتارة أخرى ،كل فقيه، لذلك جاءت تعاريفها تارة تستند إلى الركن المادي

ركانها وإنما استعرض أحكامها وأ ،تعرّض إلى تعريفهاالجزائري لم ي عالمشر  كما أنّ  ،المعنوي
  .باعتبارها كطريق من طرق إكتساب الملكية

ذا في الواقع وضع خِ متّ  ،عيني خص على شيء أو حقٍ ها سيطرة الشّ ف الحيازة على أنّ تعرّ 
ا شخص ها وضع مادي ينجم عن أنّ ف على أنّ المالك أو صاحب الحق العيني عليه، كما تعرّ 

  .ة على الحقيسيطر سيطرة فعليّ  ما
: الحيازة هي عريف على أنّ شبه هذا التّ من القانون المدني فيما يُ  827ة ت المادّ وقد نصّ 

ه يصير مالكا لهذا فإنّ  ،كان منقولا أو عقارًا أو حقا عينيا آخر سواءٌ  ؛السيطرة الفعلية على شيءٍ 
 .   سنة دون إنقطاع 15الشيء إذا استمرت حيازته مدة 

وهذا ما يعرف بالمظهر  ،ة لشخص على شيء من الأشياء الماديةفالحيازة سلطة فعليّ 
لكن قد  ،فالأصل أن تجتمع الملكية والحيازة معا في يد المالك ،وهو قرينة للملكية ؛المادي لها
 يطرة فعليةآخر يسيطر عليه سو  سبة للعقار الواحد شخص مالك له سلطة قانونية،يكون بالن، 

له حق مثل ما يقوم بها عادة المالك الذي يخو  ،ة عليهبمباشرة أعمال ماديّ  هاستغلالبفيقوم 
مما  ،الأولى هي المظهر الخارجي للثانية بل إنّ  ،الملكية ذلك، لذا قد تتشابه الحيازة والملكية

  .يجعل من حمايتها جزائيا أمر ضروي إذا كانت قانونية و مشروعة
بت آثارها في مواجهة متى ما رتّ  ؛قانونيا اب صاحبها مركز كسِ تالحيازة  ةواقع لهذا فإنّ و        
  :حمية بموجب القانون و ذلك لسببينبذلك تكون م إذْ  ،الغير

ار ق الأول بالحفاظ على الأمن و النظام العام ، فلا يجوز للمالك مثلا أن ينتزع عقّ يتعلّ  -
ة على هذا يطرة الفعليّ قد إكتسب مركزا قانونيا بالسّ هرا، بعد أن يكون من الحائز عنوة وقِ 

في إظطراب المجتمع  ا يساهمُ ه، ممّ ه بنفسِ ل حقّ حص أن يُ  صِ خْ العقار، إذ لايجوز للشّ 
 .وعدم إستقراره
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عقار محل الحيازة، الحائز في معظم الحالات يكون هو المالك الحقيقي للْ  أنّ  و الثاني -
 ع وأكثر من ذلك فقد جعل المشر ذاتها قرينة على الملكية في أغلبِ  الحيازة في حد 

 .(1)الأحيانْ 

  أركان الحيازة :الفرع الثاني
 هو الإحراز أو السّ و العنصر الأول : ر فيها عنصرانالحيازة إذا توفّ  بُ كسّ  يتم يةيطرة الماد، 

عليهما إثبات  صب الذي ينْ  وهذان العنصران هما المحل  ،دهو القصْ و العنصر الثاني معنوي و 
  : في ما يلي تناول هذين العنصريننو  ،الحيازة

    الركن المادي :أولا
بتنفيذ سلطة مادية مباشرة على  ،ى الحائزيسمّ  بها شخصٌ  ة يقومُ الحيازة هي حالة واقعيّ 

ية ووضع يطرة الماد السّ ف ،مثل ما يقوم به المالك عادة ،ل في الأعمال الماديةالعقار، وذلك يتمثّ 
تمارس مباشرة من الشخص الحائز  كما قد ،وقد تنتقل من طرف الغير ء؛ابتداقد تكون إما  اليدُ 

  .وكما قد تكون على الشيوع بين عدد من الأشخاص ،ا بواسطة الغيرإمّ ، و بنفسه
 وليس ؛فيستحوذ الحائز على الشيء ،د في سلوك إيجابيي يجب أن يتجسّ فالعمل الماد

  .(2)ن من الاستحواذد التمك مجرّ 
  الركن المعنوي  :ثانيا

من أجل تملكه وظهوره أمام  ؛ة الحائز إلى حيازة العقارد و يتمثل في إتجاه نيّ وهو عنصر القصْ 
 لدى الحائز شخصيا بغي أن يتوفر عنصر القصدوينْ بمظهر صاحب الحق محل الحيازة   الملأ
ب للحائز مركزا قانونيا، ويرت ق ذلك أصبح متى تحقّ الركنين، و  هذينعلى  تقومإذن الحيازة     

ب اني إعتبارها سببا مشروعا لكسْ الثّ ل إستحقاقها للحماية لذاتها، و وّ الأ :ثرينأالقانون على ذلك 
الحيازة مفهوم رتباط الكائن بينالإ ار هوساؤل الذي يثا الإطار التّ هذ،وفي الملكية العقارية  (3)     

في القانون المدني، أي هل غياب الركن المعنوي للحيازة معناها الوارد وبين  ئيا،اة جز المحميّ   
.ة؟يحول دون إستحقاقها للحماية الجزائيّ   

                                                           

  . 8. ، مصر، ص1992لسنة  29حامد عكاز، الحيازة المدنية و حمايتھا الجنائية في ضوء الفقه و القضاء، متضمن تعديAت القانون عز الدين الديناصوري،  (1)

  . 893،  892. المرجع السابق، صعبد الرزاق السنھوري، : أنظر (2)

  .496. الدين الديناصوري، حامد عكاز، المرجع السابق، صعز  (3)



 

 

25 

 

    أي الحيازة العرضية   ؛ه إذا كانت الحيازة التي تختلف عنها في الركن المعنوينرى أنّ      
 القانون يحميها إذا ما تمّ  ب الملكية، فإنّ لكسْ  الا تصلح لأن تكون سبب -كحيازة المستأجر-

وهي الدعوى الوحيدة ، نزعها من يد صاحبها عنوة، فيستطيع إستردادها بدعوى إسترداد الحيازة
التي يمكن له رفعها لحماية حيازته في مواجهة من ينتزعها منه، وهذا حفاظا على الوضع 

 ب ، فبصفة أولى أن لا تتطلّ (1)ظام العامالظاهر، وعلى إستقرار الن الحماية الجزائية توف كن ر الر
مادي فيحمى، ولو في  عد صاحب وضالمعنوي، فيكفي لحماية الحائز جزائيا أن يكون مجرّ 

جوء بل عليه اللّ  ،هه بنفسِ خص إقتضاء حقّ عدم إمكان الشّ  مواجهة المالك نفسه تطبيقا لقاعدة
 رعي من ملكيته بدلا من أنْ ه من القسم المدني و طرد الحائز الغير الشّ لى القضاء لنيل حق إ

عليه على حماية كون أن حصول الحائز المعتدى  هذاو  ،نتزع منه الحيازةيض له، و يتعرّ 
من  له حقا، و إنما يتوقف دور هذا الحكم عند حد حمايته أينشجزائية بحكم جزائي بالإدانة لا 

  .إنشائهاق أو يبقى الحكم المدني صاحب الكلمة الأخيرة في تقرير الحقو الإعتداء، و 
شروط  أربعةر على ين السابقين، يجب أيضا أن تتوفّ للعنصر إلى جانب إستيفاء الحيازة      

  .والتي نتناولها في الفرع الموالي لتكون صحيحة

  شروط الحيازة: الفرع الثالث
مشروعة ه يلزمها حتى تصبح صحيحة و فإنّ  ؛المعنويالمادي و  دت الحيازة بركنيهاإذا تجسّ 

  :تستوفي الشروط الأربعة التاليةأن 
  العلنية :أولا

على الأقل على و أ الحيازة على عقاره أمام الملأ، معنى علنية الحيازة أن يمارس الحائز أعمالو  
له الحق المحاز، لأن من يحوز حقا يفترض  خص الذي يفترض أنّ مشهد من المالك أو الشّ 

لما ظهرت حقيقة  وإلاّ  ،علنية ستعمالعليه أن يستعمله كما لو كان صاحبه، ويظهر هذا الا
الي له الحق على هذا العقار هذه الحقيقة، و بالتّ  لما علم الغير الذي يفترض أنّ و  ،الحيازة

ثارها كونها أحد طرق إكتساب الملكية، آب رت ولا ت ،رست تصبح الحيازة مشوبة بعيب الإخفاء والتّ 
 ر الحماية الجزائية لهاو تفقد مبر.  

                                                           

  .، وما بعدھا496. ، المرجع السابق، ص الدين الديناصوري، حامد عكازعز : انظر (1)



 

 

26 

 

بل تكفي أن تكون من الظهور بحيث  ،يعلم بها المالك علم اليقين ط أنْ شترِ لكن لا يُ و 
  . (1)زيل عن الحيازة عيب الخفاءكان العلم ذاته هو الذي يُ إم نّ أيستطيع العلم بها، ذلك 

  الهدوء: ثانيا
بدون عنف ض أو إعتراض، و ة حيازته للعقار بهدوء و عدم تعر ة مدّ يلع الحائز طمعناه أن يتمتّ 

وذلك منذ بداية وضع يده على العقار فإذا كان قد حصل شيء من  ،خرينولا قوة ولا إكراه للآ
 ويستوي أن يكون هذا  ،هديدلم ينقطع هذا الإكراه أو التّ  ة إنْ خاصّ  ،شاب الحيازة عيب ؛ذلك

  .خرآهديد قد وقع على المالك أو على حائز الإكراه أو التّ 
لا رقابة قاضي الموضوع و ترجع إلى تقدير  ،الحيازة مسألة موضوعيةومسألة الهدوء في 
ه كمُ عليها حُ  ىالأسباب التي بن أنّ استخلاصه كان سائغا و   ما دام أنّ  ،للمحكمة العليا في ذلك

  .(2)المنطقمقبولة وجائزة توافق العقل و 
  الوضوح :ثالثا

ق لتباس، وهذا ما يتعلّ يقتضي أن تكون الحيازة في العقار واضحة لا يكتنفها الغموض أو الإ
  معنى،  إحتمال تأويلها لأكثر منْ و  ،ة وضع اليدكن المعنوي في نيّ بالر  أساسا

الحائز يستهدف الحيازة لنفسه أم  في نفوس الآخرين عن حقيقة الحيازة من أنّ  ا يزرع الشكّ ممّ 
كن قد تكون حيازته لهذا السّ  فإنّ  ؛كن مع مورثه قبل وفاتهمثل الوارث الذي كان يسْ  ،لغيره

 ك بهذه الحيازة كان لباقي الورثة ت بحكم معاشرته، فإذا تمسّ لحساب نفسه أو لحساب المي
 (3)موضبس والغاللّ  بها حيازة مشبوهة بعيفاع بأنّ مواجهة هذا الد.  

  ستقرارالإ :رابعا
 ،مباشر بالعقار لصاات وعلى  ،ومعناه أن يكون وضع اليد مستقرا و مستمرا دون إنقطاع 

فترة  ما دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث لا تمر كلّ  ستعمالالا، يمارس أعمال الحيازة و وبإنتظام
ذلك يقطع أحد ركائز  فإنّ  ؛فإذا كان هناك إنقطاعا عن الحيازة فترة طويلة ،كبيرة على ذلك

 من 820ة بقا للمادّ ر بسنة كاملة طِ نة تقدّ ة زمنية معيّ وهي الإستمرارية مدّ  ،قادم المكسبالتّ 
  .(4)لقانون المدنيا

                                                           

  . 55. السابق، ص، المرجع  الدين الديناصوري، حامد عكازعز (1)

  . 56. المرجع نفسه، ص (2)

  . 52. صالمرجع نفسه ،  (3)

  ،30/09/1975، بتاريخ 78، عدد الجريدة الرسمية، المتضمن القانون المدني، 26/09/1975، المؤرخ في 75/58، ا8مر 820المادة : أنظر  (4)
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داد الحيازة للحائز جواز رفع دعوى إسترْ (1)819،818،817لكن نفس القانون شرع في مواده 
ذلك حماية لحق الحائز في و  ،كاملة لم تمضى على حيازته سنةمنه الحيازة و  تبصاغتالذي 

ه حالة إنتزاع الملكية شبِ ه يُ ي والإكراه فإنّ عدّ بالتّ  إستيفاء شروط الحيازة، وهذا في حالة إغتصابٌ 
هذا ما يجعل من الحيازة جديرة من قانون العقوبات، و  386ة المنصوص عليها في المادّ 

  .بالحماية الجزائية مثلها مثل الملكية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .السابقمن القانون المدني، المرجع  819 – 817المواد من : أنظر  (1)
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  :يالمبحث الثان
  تهاالقانوني للملكية العقارية ودور الدعاوى المدنية في حماي النظام

من حيث تعريفها وذكر عناصرها  ؛ة الملكية العقاريةبعد ما تناولنا في المبحث الأول ماهيّ 
  .وتحديد خصائصها وكذلك أصنافها 

عرض أهم  ذلك من حيثالعقارية و ظام القانوني للملكية ق في المبحث الثاني إلى الننتطرّ 
ثلاث مراحل مهمّة شهد خلالها هذا النظام التشريعات التي تحكم نظام الملكية العقارية عبر 

أدوات ووسائل الحماية التي جاء بها تغيراً في نمط تسيير وتنظيم الأملاك العقارية ،كما نتناول 
لة في دعاوى حماية الإدارية المتمث و  منها الآليات القضائية المدنيةة في هذا المجال وخاصّ 

  .الإدارية ىإلى الدعو  ضافةبالإالملكية الثلاث 
ودعوى وقف  ،عرضودعوى منع التّ  ،الثلاث تتمثل في دعوى الإستحقاق الملكيةفدعاوى 

ها رت لحماية الملكية العقارية في شق لاث تقرّ عاوى الثّ الأعمال الجديدة  في الملكية، فهذه الدّ 
  .هي تتميز بخصائص عن غيرها من دعاوى الحيازة و  ،المدني

رت من أجل حماية الحقوق عندما تكون الإدارة طرفا في ها تقرّ عوى الإدارية فإنّ أما الدّ 
زات الإدارة تتمتع بممي  أنّ  منازعة إدارية حيث يستوجب رفعها إلى القضاء الإداري بإعتبار

 مركز أعلى من الطرف الأخرلطة الإدارية التي تجعلها في موقع أو الس.  
  .اليةالتّ  ةثعليه سنتناول هذه النقاط في المطالب الثلاو 
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  :الأول المطلب
  نظام القانوني للملكية العقاريةال

 ،خاصة ما تعلق منه بالعقارو  ،شأن القانوني عندنا في الجزائرع للتب تالم لا شك أنّ       
فكل ما هو موضوع في  ،ح في هذا المجالضعقاري واام قانوني ظه لم يتم إرساء نلاحظ أنّ ي

عديل من التي يجري عليها التّ و  ،المراسيمو  والأوامرل في مجموعة من القوانين يتمثّ  النطاقهذا 
الإقتصادي الواقع  اسكلإنع وذلك رمتطو ام عصري ظذ بنذبذب في الأخْ حين إلى آخر نتيجة التّ 
 ومة التّشريعية المنظعلى ياسي و الإجتماعي وحتى الس.    

 في هذا المجال ادرةالأوامر الصّ القوانين و  ق إلى أهم نحاول جاهدين التطر  مطلبفي هذا الو    
  .ذلك في الفترة ما بعد الإستقلال و التي نتناولها في الفروع التاليةو 

  1970إلى غاية  1962الفترة ما بين النظام القانوني للملكية العقارية في :الفرع الأول 
فات الإستعمار و نتيجة مخل  ،ورثت الجزائر عن الإستعمار الفرنسي وضعية عقارية معقدة

  غاهذه الفترة بما يشبه الفر  اتّسمت لذلك فقد ،ين لهضفريق بين الموالين و المعار لتّ ل محاولته
إصدار  ع الجزائريحاول المشر ومن ثمّ  ،تنظيم و تحديد الأملاك العقاريةتسيير و  القانوني في
بقاء على القوانين الفرنسية التي لا تتعارض هذا الفراغ، مع الإ عات من أجل سد بعض التشري

 فرض عليها قيود لصالح الملكية ش دورها و ة فهمّ إهتماما للملكية الخاصّ  يولم يول ،يادةمع الس
  .(1)الجماعية

  :من جملة التشريعات التي تم إصدارها في هذه الفترة ما يليو 
ر الأملاك الشاغرة يق بحماية و تسيالمتعل  :24/08/1962 المؤرخ في62/20الأمر رقم  :أولاً 

ت إلى شغور الكثير من الأملاك التي دّ أ التي، و التي تركها  الفرنسيون بعد الهجرة الجماعية لهم
 الأملاك و  أجل المحافظة على هذهمن  ،، وكان هذا سببا في إصدار هذا الأمررونهاكانوا يعم

  .ولةتؤول ملكيتها للد  إعتبارها أملاك شاغرة
  

  ،الإيجارالبيع و  تيم معاملاظن تنالمتضم : 23/10/1962 المؤرخ 62/03المرسوم رقم  :ثانياً 

                                                           

  .17،  16. ، ص2004شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار ھومة، الجزائر، إسماعين : أنظر (1)
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  .اغرةابعة للأملاك الشّ لأراضي الفلاحية التّ لالذي يمنع جميع عمليات البيع و الإيجار و  
ن خلي عوالذي أجبر الأجانب على التّ  :18/03/1963 المؤرخ في 63/88المرسوم رقم  :ثالثاً 

هذه الأملاك الى  ضمّ  حيث تمّ  ،ة أربعة أشهرذلك خلال مدّ و  ،أملاكهم العقارية والمنقولة
  .الأملاك الشاغرة 

لاك العقارية ق بوضع بعض الأمالمتعل : 09/05/1963 المؤرخ في 63/168 لمرسوم رقم: رابعاً 
  .صحابهاأهذه الأملاك ليست شاغرة أو متروكة من الدولة و تحت حماية 

المتضمن نقل ملكية بعض المزارع  :01/10/1963المؤرخ في  63/388 المرسوم :خامساً 
  .(1)الفلاحية المملوكة لبعض الأشخاص الطبيعية أو المعنوية إلى ملكية الدولة

حيث أطلق  مزارعال رإيجاد نظام عقاري جديد لإنشاء جهاز يسي  على هذا المرسوم تم  اً و بناء
ر الدولة بحيث يوضعت بموجبه بعض العقارت الفلاحية تحت تسيير الذاتي، يعليه نظام التس

  .ف فيهامنع التصر  تمّ 
المتعلق بوضع قيود في المعاملات  :20/01/1964 المؤرخ في 64/16المرسوم رقم  :سادساً 
 رط الجزائريينلى هذا الشّ إ، و يخضع الولاية يْ أعمالة البإشتراط إصدار ترخيص من  ،العقارية

  .دج 200000الى  100000ذلك في حالة ما إذا كانت قيمة المعاملة العقارية من و  ،و الأجانب

    1990إلى  1970من النظام القانوني للملكية العقارية  في الفترة :الفرع الثاني
و أخرى تتعلق بتطهير  ،القوانين الصادرة في هذه الفترة قانون منظم بمهنة التوثيق أهمّ 

  :التي نوردها فيما يلي وإعداد المسح العام للأراضي و  ،يضر الحالفلاحي و  العقار
الذي جاء بوظيفة و  ،ن مهنة التوثيقم ضالمت :15/12/1970المؤرخ في  70/91الأمر رقم :أولاً 

ابط ضسندها إلى أسمية الأخرى حيث رات الرّ تحرير العقود و بعض المحرّ جديدة في مهنة 
 هو قد أصبغ على محررات ،الضرائب لفائدة الخزينة العمومية ليحص و  ،يعمل لحسابهي عموم
صرفات اقلة للتّ عقود النّ لق منها باة ما تعلّ خاصّ و  ،سمية حتى يعطي حصانة وحماية لهاالرّ  ةصف

  .العقارية

                                                           

  . 48. ، ص2006شھر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، جمال بوشنافة،  (1)
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المتعلق بتأميم الأراضي في إطار الثورة  :08/11/1971المؤرخ في  71/73 الأمر :ثانياً 
جميع القوانين و  ىجذريا في تنظيم الملكية العقارية، حيث ألغ اً الذي  أحدث تغيير و  ،الزراعية

 راعية السابقة الأنظمة الز.  
والذي ،ة الملكية الخاصّ  ق بإثبات حقالمتعل  :05/01/1973 المؤرخ في 73/32 المرسوم :ثالثاً 

  .يرمي إلى تسهيل تسوية هذه الملكية عن طريق إجراء تحقيق عقاري
حتياطات العقارية المتعلق بتكوين الإ:(1) 1974//20/02 المؤرخ في 74/26الأمر رقم : رابعاً 

، حيث 76/28و 76/27 لصالح البلديات، حيث صدر مرسومين تنفيذيين له يحملان الرقمين
المحيط العمراني ضمن أملاك البلدية، ومنع  داخلالحة للبناء المتواجدة الأراضي الصّ  مجأد

 لبلدية بعد تعويض لحتياطات العقارية تم دمجها ضمن الإو  صرف فيها،الأشخاص من الت
  .أصحابها عنها

 ن إعداد مسح الأراضي العامالمتضم :(2)   12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم الأمر  :خامساً 
 76/62مرسوم (له جل العقاري، إذ بموجب هذا الأمر والمراسيم التطبيقية و تأسيس الس،  

نطلاق عملية لأساس القانوني لإتم وضع ا،(3)    )25/03/1976 في ينالمؤرخ 76/63والمرسوم 
وهو يهدف  ،أصحابهات يد الأملاك العقارية وتعيين هويامن أجل تحد ،المسح العام للأراضي

جل العقاري من أجل تجسيد ذلك وفق لة في الس وجاء بآلية متمث  ،إلى تطهير الملكية العقارية
ن أجل إعلام مصرفات الواردة على العقارات قيد كل التّ تالذي يتم فيه  ،نظام الشهر العقاري

وهو ما يهدف إلى حماية حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وبذلك أخذ بنظام  ،الغير بها
  .(4)داخصي الذي كان سائنظام الشهر الشّ  الشهر العيني بدلا من

والذي  ،(5) ن القانون المدنيالمتضم  :26/09/1975 المؤرخ في 75/58الأمر رقم  :سادساً 
  .لية والحقوق العينية التبعيةصالأتخصيص فيه كتابين في الحقوق العينية تم ّ 

                                                           

  . 21/02/1974، بتاريخ  19قارية لصالح البلديات ، الجريدة الرسمية ، عدد ، المتضمFن تكوين ا?حتياطات الع 20/02/1974، المؤرّخ في  74/26ا8مر  (1)

  . 1975، سنة 92، المتضمن إعداد مسح ا8راضي وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، عدد 12/12/1975في ، المؤرخ 75/74ا8مر رقم  (2)

  .1976، سنة 30، المتعلقين بإعداد المسح العام لBراضي، وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، عدد 25/03/1976، المؤرخين في 76/63،  76/62التنفيذيين، المرسومين  (3)

  .25، 24. ، ص2006،عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة الخامسة، دار ھومة، الجزائر : أنظر (4)

  .، متضمن القانون المدني، المرجع السابق26/09/1975، مؤرخ في 75/58رقم أمر  (5)
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ن الإعتراف بالملكية عن المتضمّ : 21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم  :سابعاً 
وذلك في  ،ويتم إثبات ذلك عن طريق عقد الشهرة المكسب، قادمطريق الحيازة وإجراءات التّ 

إلى فوج ملك  لهاتعود الطبيعة القانونية  والتي ،للأراضي يتم فيها المسح العام لم المناطق التي
  .خاص
  .ن تحديد الأملاك الوطنيةيتضمّ  :30/06/1984المؤرخ في 84/16قانون رقم  :ثامنًا

 324موجبه تم إضافة المادة والذي ب :03/05/1988المؤرخ في  88/14قانون رقم  :اً تاسع
الشكلية في الكتابة  شترطتإ حيث ،ن الإثبات بالكتابةضمّ تإلى القانون المدني، والتي ت 1مكرر

  .كركن في العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى

  1990 الفترة ما بعد العقارية فيالنظام القانوني للملكية : الفرع الثالث

كان لها انعكاس واضح  ؛1989إن التعديلات الدستورية التي تم إدخالها على دستور البلاد سنة 
والإقتصادية والسياسية، وقد شجع ذلك على إحداث ثورة  ماعيةتالاجفي كثير من المجالات 

  :تشريعية كان أهمها من بين ما ورد في التشريع العقاري، حيث تم إصدار
حيث جاء  والذي يسمى بقانون التوجيه العقاري، :18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  :أولاً 

وآليات تدخل الدولة والجماعات المحلية  ،بنظام قانوني للملكية العقارية بمختلف أنواعها
ولقد فتح هذا القانون المجال واسعا أمام الملكية  ،والهيئات العمومية الأخرى في هذا المجال
 حتكاراوخاصة في المناطق الحضرية، فقد ألغي  ،الخاصة فيما يخص المعاملات العقارية

وأصبح بإمكان أي شخص سواء كان طبيعي  ، البلديات للتعامل في المجال العقاري الحضري
أن يتعامل بالبيع أو الشراء للأراضي في المناطق  ؛خاضع للقانون العام أو الخاص ؛أو معنوي
  .وهو يخضع في ذلك للقانون المدني وكذا قانون التوجيه العقاري ،العمرانية

التعمير هذا القانون وضع المتعلق بالتهيئة و  :01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون   :ثانياً 
  .عند مزاولة عملية البناء في المناطق العمرانية حترامهااشروط التي يجب قواعد و 

 الركلاتالذي تضمن إنشاء و  22/12/1990 ؤرخ فيمال 90/405المرسوم التنفيذي رقم  :ثالثاً 
التي تتمتع بطابع الصناعي و التجاري ري و ضالتنظيم العقاري الحو  للتسييرالعقارية المحلية 
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، وقد أسند لهذه (1)المجالس الشعبية الولائيةت على مستوى البلديات و شئوهي مؤسسة عمومية أن
  .لات مهمة تسير الأراضي الحضرية التابعة للبلديةاالوك

القواعد والإجراءات المتعلقة د الشروط و الذي يحدّ :27/04/1991المؤرخ  91/11قانون  :رابعاً 
  .بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

الذي بموجبه تم ن قانون المالية و المتضمّ :16/12/1991المؤرخ في  91/25قانون رقم  :خامساً 
  .رفات العقارية توقيف إجراء العقود العرفية الخاصة بالتصّ 

بقى على أحيث ،90/25المعدل والمتمم لقانون :25/09/1995 المؤرخ في 95/26الأمر :سادساً 
  .(2)للدولة عية ملكأراضي العرش في البلديات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزرا

الذي نص على عدم و  1996المتضمن قانون المالية :30/12/1995المؤرخ  95/27 الأمر :سابعاً 
جارية والمهنية التي أنجزتها دواوين الترقية و التسيير العقاري كنية والتّ التنازل عن المحلات السّ 

  . (3)بتمويل قابل للتسيير من الخزينة 1992كتوبر أبعد شهر 
وهذا القانون  1998المتضمن قانون المالية لسنة :31/12/1997المؤرخ في  97/02قانون  :ثامناً 
نقل العقار موضوع نقل وذلك بجعل خمس ثمن  23من قانون التسجيل بالمادة  256ل المادة عدّ 

 يدي يدفع لزوما أمام  مرأى وبين، نة نقل الملكيةقة المتضمّ الملكية في جميع العقود الموثّ 
 .الموثق محرر العقود

و الذي  2001يتضمن قانون المالية لسنة :23/14/2000المؤرخ  2000/06قانون رقم  :تاسعاً 
قيمة التجارية على الأملاك العقارية ذات الي على أساس بالتراضّ نازل نص على إمكانية التّ 

التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين ، التجاري أو الحرفيكني والمهني و السّ  ستعمالالا
  .(4)الترقية و التسيير العقاري

المساكن المتعلق بتحديد شروط :4/2001/ 23المؤرخ في 01/105المرسوم التنفيذي رقم  :عاشراً 
  .ريجاالمنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإ

                                                           

  . 54. ، ص2000مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم، الجزائر، عمر حمدي باشا،  (1)

  . 102. المرجع السابق، ص،  ...عمر حمدي باشا، نقل الملكية  (2)

  . 28. ،  ص 2003، وزارة العدل ، سنة  المجلة القضائية، العدد الثاني (3)

  . 685. ، ص2005مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلق بالعقار، دار ھومة، الجزائر، عمر حمدي باشا،  (4)
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هذا القانون الذي أحدثه المشرع :27/02/2007المؤرخ في  07/02 قانون رقم :إحدى عشرْ 
تسليم و  من تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقاريةيتضّ و ، ةية العقارية الخاصّ لحماية الملك

ثم صدور المرسوم التنفيذي له المؤرخ في  ،(1)سنداتها عن طريق إجراء تحقيق عقاري
  .الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا القانون،19/05/2008
والتي ، العقارات التي لم تخضع لعملية المسح العام للأراضيي فهذا التحقيق العقاري يتم    

ى عن طريق عقود كانت هذه العقارات تسوّ و ،ملك خاص تعود الطبيعة القانونية لها إلى فوج
و الذي تم إلغائه بموجب  ،المشار إليه أعلاه 83/352 في إطار أحكام المرسوم رقم ،شهرةال

  . (2)قانون التحقيق العقاري
بمطابقة البنايات، وجاء هذا القانون  متعلقال:03/08/2008المؤرخ في 08/15قانون  :عشرْ  إثنى

فيها معايير  ىلم يراع والتي، 2008 ها قبل سنةاؤ من أجل تسوية وضعية العقارات التي تم بن
  .البناء والتعمير

المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنية :20/07/2008المؤرخ في (3)08/14قانون: عشرْ  ثلاثة
90/30 .  

  .وجيه الفلاحي من قانون التّ المتضّ :03/08/2008المؤرخ في ،(4)08/16قانون : عشرْ  أربعة

الأراضي الفلاحية التابعة  استغلاليحدد شروط وكيفيات  10/03 قانون :عشرْ  خمسة
  .للأملاك الخاصة للدولة

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  استغلاليحدد كيفيات  11/06مرسوم رقم : عشرْ  ستة
  .صة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العموميةالمخصّ ، الخاصة للدولة

الأراضي  ستغلالالإمتياز لا، يحدد كيفيات تطبيق حق 10/326مرسوم رقم : عشرْ  سبعة
  .لأملاك الخاصة لدولةلالفلاحية التابعة 

  
  

                                                           

  . 13،  12. ص،27/02/2007، بتاريخ  15المتضمن التحقيق العقاري، الجريدة الرسمية، عدد ، 27/02/2007، المؤرخ في  07/02قانون : أنظر (1)

  . 65. ، ص2008الشامل في حق الملكية و الحقوق العينية ا8صلية والتبعية، دار الفكر والقانون، مصر، عبد الوھاب عرفة،  (2)

  . 03/08/2008، مؤرخ في 44الرسمية، عدد الجريدة   (3)

  . 10/08/2008، مؤرخ في  46الجريدة الرسمية، عدد   (4)
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  :المطلب الثاني
  اية الملكية العقاريةية في حملكالم ىو ادور دع

حماية الملكية العقارية ترسانة القوانين لتطهير وتنظيم و لم يكتف المشرع الجزائري بوضع     
ع من نما وسّ إ الإدارية المنوط بها تنفيذ ذلك و  الآلياتنشاء إوما تبع ذلك من  ،نواعهاأتى بشّ 

ل في وتتمثّ  ،جيةسم بالمصداقية والحّ تتّ  ،فاعلية أكثر آخريدائرة هذه الحماية لتشمل وسائل 
جل حماية حقوق الملكية أمن ، لطة القضائيةلدى السّ  مالكالمدنية التي يرفعها ال ىعاو الدّ 

  .العقارية
سببا للفصل في النزاعات العقارية التي تثور حول ن تكون أمن شأنها  ىعاو فهذه الدّ 

تتوفر فيه شروط الذي حيح ند الصّ الحق لمن له السّ  مها الخصوم، فتقرّ ندات التي يقدّ ية السّ حجّ 
  .سميرّ ند الالسّ 

نها لم توضع لحماية أمن حيث  ،الحيازة ىالملكية العقارية تختلف عن دعاو  ىن دعاو إ
عبر استظهار ، ثبات هذه الملكية بكل طرق الإثباتإجل أذاتها فحسب، بل من  الملكية في حدّ 

التي يكمن دورها في ، حماية الحيازة ىعكس دعاو  ،لمحافظة العقاريةباسمي المشهر ند الرّ السّ 
  .م لاأيملك الحق الذي يحوزه طرق الى ما إذا كان الحائز دون التّ  ،حماية الحيازة في حد ذاتها

ستمرارية ومرور كالعلانية والإ ،عناصرها إثباتالحيازة القانونية عن طريق  ثباتإفيكفي 
  .ركنيها المادي والمعنوي ركثر من سنة، وتوفأ المدة الزمنية

فقد تكون  الملكية، و التهديد الذي تتعرض لهأعتداء الملكية حسب نوع الإ ىع دعاو تتنوّ 
ترمي هذه  أن، ويمكن وقف للأعمال الجديدة أو ،عرضعدم التّ  أو، دعوى استحقاق الملكية

رتفاق حق الإك ،لأخرى المتفرعة عن حق الملكيةالحقوق العينية احماية يضا الى أ ىعاو الدّ 
  .نتفاعحق الإو 

  :وسنتناول كل دعوى من دعاوى الملكية الثلاث في فرع مستقل فيما يلي      
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  دعوى إستحقاق الملكية : الفرع الأول 

  مفهومها: أولا

فيه  هشترطإالذي  ،حيحند الصّ صيل وبارز يقوم على السّ أن حق الملكية العقارية حق إ
ر القانون له حماية عن لذلك فقد قرّ  ،دة على رأسها الإشهار العقاريمعايير محدّ وفق  ،القانون

، (1)للمطالبة بملكه تحت يد الغير اوهي دعوى مشروعة للمالك يمارسه ،طريق دعوى الإستحقاق
 العقار غيرموجه ضد حائز و يكون ضروريا  والاستحقاقويكون محلها المطالبة بملكية العقار، 

  .خص الذي يحمل هذه الصفةالشّ  دض و على الأٌقلأرعي شّ ال
سترداد العين إالشخصية التي يطلب فيها المدعى  ىعاو عن الدّ  الاستحقاقتختلف دعوى و 
دعوى عينية ترد على حق  أنهاوذلك لكون  ،على عقد من هذه العقود بناءاالمعارة  أو المؤجرة
 الإنتفاعحق ك أخرىية عاوى التي يكون موضوعها حقوق عينالدّ  أماهو حق الملكية،  أصلي

 إذاو ،هي دعوى إقرار بحق عيني إنماو عليها، فليست معنية بدعوى الإستحقاق  رتفاقالإحق و 

 في وهي ،عيني لحق الإنكار دعوى تكون ملكه على عيني بحق يتمسك نم على المالك رفعها

  .(2) الملكية غير أخر عيني حق هو الدعوى محل نأ بإعتبار  ،استحقاق دعوى ليست الحالتين كلتا
  أطرافها :ثانيا

 و المدعى هما ،طرفان لها الاستحقاق دعوى فإن ،مدنية قضائية دعوى أي في الحال كما و
 من هو المدعى فإن ،يده تحت و بحوزته العقار كان ما هو عليه المدعى كان وإذا عليه، عىالمدّ 

 أن يعقل ولا عليه، المتنازع العقار هذا على المالك صفة به يستحقو  ،مشهرا رسميا سندا يملك

 انه يعني عقاره استحقاق يطلب عندما لأنه ،أصلا حوزته في هو عقار بملكية المدعى يطالب

 هو يكون عندما بالمالك رىحوالأ فالواجب ،غيره حيازة في يكون عندما عليه بأحقيته يطالب

  . للملكية التعرض منع دعوى يرفع أن مهددا عقاره كان إذا العقار، لهذا الحائز
 وصل الذي العقار على الحائز هو يكون ما فعادة الإستحقاق دعوى في عليه المدعى أماو 

  : التالية الطرق بإحدى إليه
 . الأوقات من وقت في العقار مالك طرف من  مبالاةلاّ لاو  الإهمال -
 . الأسباب نم لسبب عليه المادية السيطرة و الغير طرف من اليد وضع -

                                                           

(1)Michèle Muller, op.cit ,p97 

  . 592. المرجع السابق، صعبد الرزاق السنھوري،  (2)
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 العقار كان الذي الأول عليه مدعىال غير أخر طرف وهو للعقار، الغير حيازة -

 . ئيةالقضا المطالبة من هربالتّ  أجل من ،للتالي عليه وتنازل يده  تحت
  ستحقاقالإ دعوى رفع جلأ  :ثالثا

ب ويترتّ  ستعمالفلا يسقط بعدم الا ،من خصائص حق الملكية انه حق دائم بدوام محله
، لذالك فدعوى استحقاق الملكية لا تتقادم، (1)بدا عن المالكأن الملكية لا تسقط أعن ذالك 

  .(2)ستعمالعدم الا بكية غير جامدة بسبالمل أنالى قاعدة  إستنادا
فليس لها اجل محدد تزول  ،وقت يشاء أييرفع هذه الدعوى في  أنفمن حق المالك هذا ل

ناصر الحيازة وشروطها ستجمع عإبل يمكن للغير متى  ،مطلقا سن ذالك ليأغير  ،بإنقضائه
ي رفع بحيث لا يمكن في هذه الحالة للمالك الحقيق ،تقادم المكسبالّ يكسب العقار ب أن القانونية؛
  .(3)على الحائز الإستحقاقدعوى 
  الجهة المختصة في نظر دعوى إستحقاق الملكية :رابعا

ستحقاق الملكية يعود إلى المحكمة إالمحلي لنظر دعوى  ختصاصللإبالنسبة  -
المدنية  الإجراءاتطبقا لما جاء في قانون ، اختصاصها العقار ةر ئالتي يقع في دا

 .والإدارية
يعود الى القسم ففي دعوى استحقاق الملكية ي بالنسبة للإختصاص الموضوع أما -

  .ةختصّ مال لمحكمةباالعقاري 

  دعوى منع التعرض للملكية : الفرع الثاني
 مفهومها: ولاأ

الثلاث المخولة له على عقاره، وتتمثل في  لطاتالسّ المالك بموجبه ستجمع حق الملكية ي
  ..صرف و التّ  الاستغلالو  ستعمالحق الا

مام المالك خيار ألطات فيصبح الغير للمالك وحرمه من ممارسة هذه السّ ما تعرض  فإذا
  .عرض رفع دعوى منع التّ 

                                                           

  . 4923. ،ص2003الموسوعة الجامعة، في التعليق على القانون المدني، الجزء الثامن، الدار الجامعية، ا?سكندرية، مصر،قمر محمد مرسي،  (1)

(2) Weill Alex , droit civil,les biens, France, paris, tom2,deuxième edition,precis,dalloz,1974. 

  .قمر محمد مرسي، المرجع نفسه، نفس الصفحة  (3)
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عرض للملكية و التّ  ،عرض هي دعوى عينية من دعاوى الملكية الثلاثفدعوى منع التّ 
كان  إذا ،الغير إلى عقار المالك يعد تعرضافدخول  ،فقد يكون مادي وقد يكون قانوني: نوعان 

 فيكون القانونيعرض التّ  أماعرض تعرضا ماديا، هذا التّ  يعتبرملكية، العنوة و يهدف الى سلب 
  .ده من هذه الصفةيبهدف تجر  ،دعاء قضائي ضد المالكإ أوجراء إمباشرة ب

 أو ما استغلالمجرد منعه من فلحق ضررا للمالك أعرض قد يكون التّ  أنلا يشترط 
  .عرضا لحق الملكيةيعتبر تّ رف فيها صالت أوها استعمال

 : عرض للملكية منع التّ  دعوىأطرف   :ثانيا
مثل دعوى الإستحقاق لها فإنها ذات طبيعة عينية،  تبارهاإعبو عرض للملكية دعوى منع التّ 

  .المدعى والمُدعى عليه:طرفان هما 

عرض حدود التّ  إثباتملكيته و  إثباتهنا يتجسد في شخص المالك الذي عليه :فالمدعى -
ولا يمكن لأصحاب الحقوق العينية على العقار رفع هذه الدعوى  ،قانوني أوسواء كان مادي 

الحقوق  أصحاببينما  ،سمه و لحسابهإفهو الحائز للعقار ب ،فهي محصورة في المالك
زون حق الملكية لحساب و لأنهم يح ،العينية فهم حائزون عرضيون بالنسبة الى حق الملكية

  . (1)هذه الحقوق أصحابيباشر السيطرة المادية على العقار بواسطة الذي ك المال هوغيرهم و 
فهو الشخص الذي يقوم بالعمل المادي او  ،عرضفي دعوى منع التّ :عى عليهالمُدّ  أما -

  .ما يكون الحائز لهذا العقار ةهو عادو  ،عرضلتّ لالقانوني المكون 
عرض فإنه يحكم على المُدعى بمنع التّ  ،سوئها في قيام التعرض أوية لا يشترط حسن النّ 
  . (2)حتى وإن كان حسن النية

ن المدعى عليه تعرض له في ملكيته أما رفع المالك دعوى منع التعرض على  إذا
تقديم طلب مقابل ب ،يعبر عن حيازته في نفس الدعوى أنأعمال مادية، فيمكن للمدعى عليه ب
حيازته للعقار محل و المدعى  ةفيه ملكي، يعارض  في شكل طلب فرعي ،طلبات المدعىل

  . زاعالنّ 

                                                           

  . 928. ، ص 2001أسباب كسب الملكية، الجزء التاسع، منشأة المعارف، مصر، -الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري،  (1)

  . 933. ص، نفسهالمرجع (2)
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يكون قد قام بذالك  أنعرض هو المتعرض نفسه ويمكن المدعى عليه في دعوى منع التّ 
الغير الذي  إدخالويمكن له  ،ولكن يبقى هو الخصم في الدعوى ،بأمر منه أولمصلحة الغير 

  .ىفي الدعو  كضامنجاء التعرض لصالحه 
 عرض للملكية نظر دعوى منع التّ  الإختصاص في: ثالثا

 (لقواعد العامة للإختصاص في النزاعات العقاريةلبالنسبة للإختصاص المحلي فإنه يخضع  -
 حيث يتبع محل العقار،

عرض للملكية من بالنسبة للإختصاص الموضوعي فيكون حق نظر دعوى عدم التّ  أما -
  .للمحكمة اختصاص القسم العقاري

  التعرض جل رفع دعوى منعأ :رابعا
نظرا لإرتباطها بالملكية التي تمتاز  ،عرضلا يوجد ميعاد معين لرفع دعوى منع التّ 

بدا عن المالك، على عكس الحيازة التي ترفع هذه الدعوى فيها خلال سنة أبالديمومة، ولا تسقط 
فعال التعرض أ، وفي حالة تعدد (1)تعرض أولمن تاريخ وقوع  امن وقوع التعرض يتم حسابه

و وتكون مفصولة عن بعضها وليس بينها رابط، فكل واحد منها يشكل حالة تعرض مستقلة ول
  . (2)شخاص متعددينأكانت صادرة عن 

  دعوى وقف الأعمال الجديدة في الملكية: الفرع الثالث
 مفهومها :أولا

ها المالك ضد كل شخص شرع في تنفيذ عرفيدعوى وقف الأعمال الجديدة هي التي 
بحيث تكون هذه الأعمال في بدايتها و ،(3)د ملكيته و من شأنها حرمانه منهاجديدة تهدّ أعمال 

تحقق معها تمستقبلي، بحيث  أونيا آقد يكون  ،لم تنته بعد، و هي تضع الملكية في خطر
  .التعرض قبل حصوله، وتكون هذه المصلحة حالة مستعجلة وقائمةدرء مصلحة المالك في 

  
  

                                                           

  .جع السابق ، القانون المدني، المر820المادة )(1

  . 57.بارش، شرح قانون ا?جرءات المدنية الجزائري، الجزء ا8ول، صسليمان  (2)

  . 81. ، المرجع السابق، ص...حمدي باشا، حماية الملكيةعمر  (3)
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 شروط تحقق دعوى وقف الأعمال الجديدة  :ثانيا
عرض لكون يلزم لقيامها و دعوى منع التّ و تختلف هذه الدعوى عن دعوى الإستحقاق 

  :توافر عدة شروط نذكرها فيما يلي تحققها
ثبات حالة يحرر من طرف إثبوت واقعة الشروع في الأعمال الجديدة عن طريق محضر  -

بطلب الإستعانة بخبير من طرف القاضي  أوالمحضر القضائي بطلب من مالك العقار، 
 .بذلك  ايتمهيدالذي يصدر حكما 

فمباشرة الأعمال الجديدة التي  ض،التعر  لدرءقيام مصلحة حالة و مستعجلة لدى المالك  -
في مواجهة خطر هذه الأعمال التي ز و تدعم المصلحة الملحة للمالك تعزّ  ؛د الملكيةتهدّ 
 .ستعجالالإمما يضفي على هذه المصلحة صفة  ،د ملكيتهتهدّ 

تمام إالفصل فيها الى غاية  ئبط أو ،ن تراخي المالك في رفع هذه الدعوىأغير 
  .الإستحقاق للملكية  أوالأعمال، فإن ذالك يخول المالك رفع دعوى منع التعرض 

 أجل رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة  :ثالثا
ولكنها مرتبطة بشرط الشروع ومباشرة الأعمال دون الإنتهاء ، لم تقيد هذه الدعوى بموعد

طبيعة هذه الدعوى هي تعرض  أنعتبار إمكن للمالك رفعها ويمكن أمنها، فلو تمت لما 
دليل قائم لحين قيام  حتياط للحق بالحصول علىالإوهي دعوى وقائية القصد منها  ،(1)مستقبلي
  .(2)منازعة
 الجهة المختصة بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة :رابعا

فقاضي الإستعجال هو  ،هذه الدعوى لا ينعقد الإختصاص فيها لقاضي الموضوع
وهذا  ،الأعمالجل وقف هذه أابع الإستعجالي من سم بالطّ وذالك لأنها تتّ  ،المختص للفصل فيها

جل حماية مركزه أما جعل القانون يعطي الحق للمدعي الذي هو المالك لرفع هذه الدعوى من 
  .، ضمانا لحماية الملكيةةبصفة مؤقت أمردار ستصد، وذالك بإالقانوني المهدّ 

ي قاضي الإستعجال للفصل فيها تصدّ  نّ أن هناك من يرى بأن هذه الدعوى موضوعية، و أغير 
  .(3)إلالأعمال لدرء الخطر الحال ليس موضوعها، بل يقضي بوقف تلك الا يعد فصلا في 

                                                           

(1)maurie lemaire ,repertoire de procedure civil et commercale tome 1 ,France,paris,dolloz,1995,p82. 

  . 56. ، ص2002طاھري، الوسيط في شرح قانون ا?جراءات المدنية، الطبعة ا8ولى، دار ريحانة ، الجزائر، حسن  (2)

  . 25. ، ص 2001يوسف سنية، حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل، دار الجامعة الجديدة، مصر، أحمد  (3)



 

 

41 

 

  الحيازة  ىالملكية عن دعاو  ىتمييز دعاو : الفرع الرابع
ويمكن لنا  ،الخاصة خصائص تتميز بها عن دعاوى الحيازة العقاريةالملكية  ىن لدعاو إ

  .قاط التاليةنهم الفروقات بين هذه الدعاوى في الأنجمل  أن
الملكية بكل طرق  إثباتا دعاوى الملكية لم توضع لحماية الملكية ذاتها فقط بل يتم فيه: أولا

  .الإثبات
ما إذا كان  ىإلظر ذاتها دون النّ حد  الحيازة فوضعت لحماية الحيازة في ىدعاو  أما

  .(1)لا أمائز يملك الحق الذي يحوزوه الح
حق ك، الأخرى المتفرعة عن حق الملكية تهدف دعاوى الملكية الى حماية الحقوق العينية: ثانيا

 .(2)الإرتفاق و حق الإنتفاع
  .فها حماية الحقوق العينية الأخرىدعاوى الحيازة فليس من أهدا أما     
بحق  تهاقلعلا، وذلك ميعاد لرفعها أوجل أفليس لها  ،الملكية بالديمومة ىسم دعاو تتّ : ثالثا

  .الملكية الذي من أهم خصائصه أنه حق دائم
جل وميعاد أابع الإستعجالي، فهي دعاوى مؤقتة، ولها سم بالطّ الحيازة فهي تتّ  ىأما دعاو و 
وذالك  ،روع في الأعمال الجديدةالشّ  أوعرض التّ  أوهديد يكون خلال سنة من وقوع التّ  ،لرفعها

  .نها تحمي المركز القانوني للحائزلأ
ة وطويلة ثباتها مسألة شاقّ إحق الملكية يجعل من مسألة ب صيقةإن خاصية الديمومة اللّ : رابعا
 .تها ءادة في إجراومعقّ 

سم بالمرونة، و ذالك لأن عنصر الحيازة في حد ثباتها تتّ إدعاوى الحيازة فإن مسألة  أما
  .ذاته الذي يقع على الحق، موضوع هذه الدعوى جعل منه القانون قرينة على الملكية 

فهي تكون في صالح ، على ملكية الحق العقاريا ليست دليلا قاطعن قرينة الحيازة أ غير
تالي فإن هذه القرينة يمكن الدليل العكسي ويثبت انه هو المالك، و بال خصمه الحائز حتى يقيم

  .نفيها

                                                           

  .952. أسباب كسب الملكية ، المرجع السابق، ص –المدني رح القانون شالوسيط في عبد الرزاق السنھوري،  (1)

  . 91. ، ص2006أصل الحق، المكتب الجامعي الحديث، مصر،محمد عبد الرزاق، محمد عAم، قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوة  (2)
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فإذا كان الحكم قد انتهى الى نفي الملكية لأسباب موضوعية فإنه لا يكون هناك محل 
 823المستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة  (1)ثر القرينةعي عليه بالخطأ في فهم اللنّ 

  .من القانون المدني الجزائري
تقديم عقد رسمي مكتوب  أي ،عن طريق الكتابة الملكية الملكية في دعاوى إثباتيتم -خامسا
شهار في إفكل عقد يكون موضوع  ،سمية شرط لازم في عقود الملكيةن الكتابة الرّ لأ، ومشهر
 إشهارهاالملكية ينبغي  ى، لذالك فإن دعاو (2)يقدم على الشكل الرسمي أنة عقارية يجب ظمحاف
جل العقاري على البطاقة الخاصة بالعقار موضوع النزاع، كما نصت تأشيرها في السّ و ، أيضا

حقوق  ضنق أو إلغاء أودعاوى القضاء الرامية بفسخ  نإ «76/63من المرسوم  85عليه المادة 
  .»مسبقا إشهارهاتم  إذالا إلا يمكن قبولها  ،شهارهاإناتجة عن وثائق تم 

 186606تحت رقم  2000 /24/03إعتبرت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ وقد 
وسايرها في ذالك مجلس الدولة  ،ن الشهر المسبق شهر لقبول الدعوى المتعلق بالنظام العامأ

وردت على سبيل الإلزام  85المادة  أنحيث اعتبر (3)21/06/2000بتاريخ  203024في قراره رقم 
من النظام العام و يثيره  إذافهو  ،الغير بوضعية العقار إعلامالهدف من الشهر العقاري  أنو 

  . القاضي من تلقاء نفسه 
، 27/09/2000خر صادر عن الغرفة العقارية في المحكمة العليا بتاريخ أنه في قرار أغير 
ا تهدف فقط لحماية منإ مسألة شهر الدعاوى القضائية ليست من النظام العام و  أنرأت فيه 

  .(4)وز لسلطتهمالمجلس تلقائيا هو تجثارة ذالك من قضاة اإ أن واعتبرتمصالح خاصة، 
في  ،عاوىالدّ  إشهارفصل في مسألة ال تمالمدنية  والإدارية،  اتءالإجراوبصدور قانون 

عريضة رفع دعوى لدى المحافظة العقارية إذا  إشهارب جي«امنه التي جاء فيه 17نص المادة 
جلسة ينادى فيها  أولوتقديمها في ، حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانونب أوقت بعقار تعلّ 

  .(5)»لم يثبت إيداعها للإشهار ما ،تحت طائلة عدم قبولها شكلا على القضية
طبقا لقاعدة عدم الجمع بينهما،  ،الملكية ودعاوى الحيازةلا يمكن الجمع بين دعاوى : سادسا

وتعتمد على الخطر  ،ساسلأاعلى هذا  اويكون موضوعه ،فدعاوى الملكية تتعلق بأصل الحق
                                                           

  . 953المرجع السابق، ص أسباب  كسب الملكية،  -القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح  (1)

  .المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المرجع السابق 1976مارس  25، المؤرخ في 76/63المرسوم ، 61المادة  (2)

  . 34. ، ص2002، العدد الثاني ، مجلة مجلس الدولة، "دور القاضي ا?داري في المنازعات العقارية"موسى بوصوف،  (3)

  .160،165. ، ص2004قسم الوثائق،-الجزء ا8ول، المحكمة العلياي للغرفة العقارية، مجلة ا?جتھاد القضائ:أنظر(4)

  . 4. قانون ا?جراءات ا?دارية والمدنية، المرجع السابق، ص،من 17المادة  (5)
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الذي لا  دا دعاوى الحيازة فتقوم على أساس الخطر المتزايمّ أ، (1)عرض له الملكيةالثابت الذي تتّ 
 دعوى يكون مناط المصلحة فيها الوقاية من الخطريقبل الفصل عن الخطر الثابت، فكل 

  .(2)فتكون دعوى حيازة  نزمال متزايدا معالخطر كان هذا  إذاالثابت هي دعوى ملكية، بينما 
  ادتينــــي المــــدها فــوى الحيازة تجد سنــــة ودعــــع بين دعوى الملكيــــواز الجمــــدم جـــــدة عــــفقاع    
  :نه أعلى  529فقد نصت المادة  ،المدنية و الإدارية الإجراءاتقانون من  529،530

فنصت على ما يلي  530المادة  أما »لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية «
تنفيذ الأحكام  ستكمالإبعد  إلايطالب بالملكية  أنفي دعوى الحيازة  هلا يجوز للمدعى علي«

كان تأخير التنفيذ راجعا الى فعل المحكوم له فإنه يجوز للقاضي  إذاومع ذلك  ،الصادرة هذه
 »هذا الأجل نقضاءإويقبل دعوى الملكية بعد  ،للتنفيذ أجلايحدد  أنالفاصل في دعوى الملكية 

وتبعا لهذه القاعدة المتمثلة في عدم جواز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة فإن للمدعي 
  :واه تطبيقا لهذه القاعدة ثلاث اختيارات لرفع دع

فيعد ذالك نزولا منه عن دعوى  ،رفع دعوى حيازة و قبل الفصل فيها يرفع دعوى الملكية -1
 . (3)في دعوى الملكية إلاالحيازة، فيقضي بعدم قبول دعواه الأولى، ولا يفصل 

لو تنازل عن ازة حتى و الملكية وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحي ىيرفع المدعي دعو  -2
فإن دعوى الحيازة يحكم فيها بعدم قبولها، لأن رفع دعوى الملكية قبل ذالك  ،دعوى الملكية

  .(4)تضمن نزولا عن دعوى الحيازة
 أسباب إثباتوذلك من اجل  ،الحق أصلقيام المدعي برفع  دعوى الحيازة مستندا إلى  -3

عن طريق الشراء بموجب  إليهباعتبار أن العقار الذي يحوز محل الإعتداء يعود  ،كسبه للملكية
ب مما يترتّ ، دعوى الملكيةبين رفع دعوى الحيازة وجمع بينها و  عقد أو وصية أو عقد هبة، فهنا
على القاضي الفصل فيها، و تطبق القاعدة الملكية، و  دعوى عليه سقوط دعوى الحيازة وبقاء

م تق إلى أن يدعوى الح استعمالنفسها على المدعى عليه، الذي هو مقيد بالإمتناع عن 
مسك الفصل بصفة نهائية في دعوى الحيازة، فلا يجوز للمدعي عليه في دعوى الحيازة التّ 

                                                           

  . 169. ، المرجع السابق ، ص ممحمد عAمحمد عبد الرزاق، (1)

  . 180. صالمرجع نفسه ، (2)

  . 78. ، ص 2000الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،فريدة محمد الزواوي،  (3)

  . 958. أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص-المدنيعبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون  (4)
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بالحيازة بإعتبارها سبب لكسب الملكية، و إنما يدفع  عبالدفوع المستمدة من أصل الحق، كان يدف
  .(1)تخلف أحد شروط الحيازة أو بأنها عرضيةب

فلا يجوز له المطالبة بالملكية إلا بعد  ،دعوى الحيازةفي حالة ما إذا خسر المدعى عليه و 
  .(2)أن يكون إستكمل تنفيذ الأحكام الصادرة ضده

الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى  مملزم بعد أيضاالقاضي  أنوتجدر الإشارة إلى 
تتعلق  أسبابأو الإستناد إلى ، مساس بأصل الحقالق لا يجوز له يفحتى أثناء التحق ،الملكية

من قانون  527في دعوى الحيازة، وذلك ما نصت عليه المادة  هفي بناء حكم ،بموضوع الحق
ل صلمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفللا يجوز «:بقولهاالإدارية و الإجراءات المدنية 

  .(3)»في الملكية
التي تنظر في نويه إلى أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة أمام المحكمة ويجب التّ 

بيعة الدعويين، إلا إذا صدر حكم في الحيازة طية لإختلاف دعوى الملكية ليس له أي حجّ 
فلا يلتزم الحائز  ،، وقام الخصم برفع دعوى الإستحقاق  وحكم له أيضا بذلكىلصالح المدع

  .عند وقت رفع دعوى الملكيةإلا إلى المالك مار الثّ  ية بردحسن النّ 
  

  
  
  
  
  
  

  
                                                           

  .210. ، ص2003الملكية، في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، ا?سكندرية، مصر،سبب من أسباب كسب قدري عبد الفتاح الشھاوي ، الحيازة ك (1)

  . 257. ، ص200القانون الجنائي الجزائري، الطبعة الثانية ، الديوان الوطني لBشغال التربوية،الجزائر، الغوثي بن ملحة،  (2)

  . 76. الزواوي ، المرجع السابق، صفريدة محمدي  (3)
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  :الثالثالمطلب 
  دارية في حماية الملكية العقاريةدور الدعوى الإ

ذلك من حيث الشروط و و ، الإدارية عن غيرها من الدعاوى المدنية ىتختلف الدعو 
وكذلك من حيث  ،جب التطبيق عليهاالواالقانون و ، ر فيهاظالإجراءات، وكذا الجهة المختصة للن

الإدارة أو من طرف الإدارة حسب حالة المنازعة الإدارية التي تكون  فهي ترفع ضدّ  ،أطرافها
دد يجدر بنا أن نتطرق إليها بإعتبارها أحد أهم وسائل وفي هذا الصّ  ،موضوع الدعوى الإدارية

، وذلك بتناول تعريفها و أنواعها وكذا شروط سواء الخاصة أو العامة ،اريةعقحماية الأملاك ال
  :وع التاليةوذلك في الفر  ،رفعها

  تعريف الدعوى الإدارية و الجهة القضائية المختصة بنظرها: الفرع الأول

  تعريف الدعوى الإدارية :أولا
هي وسيلة قانونية تكفل للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين حماية حقوقهم في 

  .الأفرادلإدارة في مواجهة لمواجهة الإدارة عن طريق القضاء، كما تكفل هذا الحق أيضا 
المنازعة و  ،فالدعوى الإدارية تنصب على المنازعة الإدارية التي يكون أحد أطرافها الإدارة

هي مختلف الإجراءات التي يتطلبها القانون ((ي ر الإدارية كما عرفها الأستاذ عبد العزيز نوي
  .(1)))للجوء إلى القضاء الإداري من أجل الفصل في نزاع مطروح من الإدارة

المنازعة الإدارية غالبا ما تكون الإدارة هي الطرف المدعى عليه، لأنها تلجأ في في ف
حة بإمتيازات السلطة العامة التي تتمتع متسلّ  ،بعض الأحيان إلى تنفيذ أعمال مادية ضد الغير

 ونئيلتجبها، دون الرجوع إلى القضاء، فيصبح الأشخاص في مركز أضعف منها، ما يجعلهم 
وترد لهم حقوقهم المشروعة، و يكون ذلك ، دارية لتنصفهم في مواجهة الإدارةإلى المحكمة الإ

وذلك  ،عويض عن ما سببته لهما بإلغاء قرارات الإدارة غير المشروعة، أو بإلزام الإدارة بالتّ إمّ 
  .تبعا لنوع الدعوى المرفوعة

  
  

                                                           

  . 15. ، ص2006، العدد الثامن ، مجلة مجلس الدولة،”تطورھا و خصائصھا- المنازعات ا?دارية في الجزائرˮنويري، العزيز  عبد (1)
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  الجهة المختصة بنظر الدعوى الإدارية :ثانيا
الإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص و  من قانون الإجراءات المدنية 800نصت المادة 

بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو 
طرف فيها، وتختص بالفصل في  داريةالبلدية أو إحدى المؤسسات الإدارية ذات الصبغة الإ

ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة  ،التفسيرية ىالدعاو دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و 
  ،عن الهيئات السابقة

نصوص  ولة لها بموجبخالقضايا المو  ،القضاء الكامل ىتختص كذلك بالفصل في دعاو و 
  .خاصة 
 نترية على مستوى كل ولاية، حيث كافإنه يجري تنصيب محكمة إدا ،كما هو معلومو 

 ،الولائية هي التي تنظر في هذه القضايا القضائية الغرف الإدارية على مستوى المجالس
رة في قانون للقواعد العامة المذكو  وفقيتحدد الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية و 

  .الإداريةالإجراءات المدنية و 

  صور الدعوى الإدارية:الفرع الثاني
عية و المشر  أحترام لمبدإإن كل مساس بحق الملكية العقارية يصدر عن الإدارة دون 

ب له في ة بإلغاء القرار الذي تسبّ بللجوء إلى القضاء الإداري للمطارر الّ يوجب على المتضّ 
رر، أو وقف تنفيذه مؤقتا، ولكل من هذه عويض عن هذا الضّ أو المطالبة بالتّ  ،ررالضّ 

  :هذه الأنواع هيو  ،وسيلة لتحصيل حقه أو حمايته ىخذها المدعخاصة بها يتّ المطالبات دعوى 
 دعوى الإلغاء :أولا

ها المدعي من أجل المطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع لأنه عهي الدعوى  التي يرف
وعيب  ،ختصاصعيب الإب، و هي عيب السبّ و  ،يحمل في طياته عيبا من العيوب المخلة به

  .(1)وعيب الغاية أو الهدف ،الإجراءاتالشكل و عيب و  ،المحل
هي الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية و العينية التي يحركها و :"وعرفت على أنها

ة بإلغاء بلمطاللأمام جهات القضاء المختصة في الدولة  ،فة القانونية والمصلحةالصّ  او يرفعها ذو 
تنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة البحث عن و  قرارات إدارية غير مشروعة،

                                                           

  . 98.المرجع السابق، صطلبة،  ىليل (1)
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شرعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية، و الحكم بإلغاء هذه القرارات إذا تم التأكد 
  .(1)"حجة عامة و مطلقة ومن عدم شرعيتها، وذلك بحكم قضائي ذ

للخواص، وتكون أعمالها  ملاك عقارية تعودأفعند لجوء الإدارة الى القيام بأعمال على 
،فإن ذلك يعتبر تعدي على الملكية الخاصة، وهذا ما يرتب حقا للمتضرر اهذه غير مبررة قانوني

  .من تنفيذ هذه الأعمالنه مقاضاة الإدارة من أجل إلغاء قرارها المتضّ يمكً 
  عويضدعوى التّ  :ثانيا

الجهة القضائية الإدارية الصفة أمام ترفع من ذوي المصلحة و هي دعوى قضائية ذاتية 
نشاط إداري  جراءالتي لحقتهم لأضرار المطالبة بالتعويض الكامل و العادل عن ، لالمختصة

  .(2)ضار
لما يتمتع القاضي المختص بها  ،تعرف هذه الدعوى أيضا بأنها دعوى القضاء الكاملو 

من سلطات واسعة و كاملة في البحث عن مدى و جود الحق الشخصي للمدعي فيها، و فيما 
، و مقدار التعويضر و وله سلطة تقدير نسبة الضرّ  ،أصابه ضرر بسبب نشاط الإدارة إذا

  . (3)إصدار الحكم بالتعويض من عدمه
  دعوى وقف التنفيذ :ثالثا

سم بميزة التنفيذ بعد صدوره، ونظرا لما قد يشكله هذا التنفيذ على حقوق يتّ  القرار الإداري
لجوء إلى القاضي الإستعجالي للمطالبة بوقف الأفراد و مصالحهم، فقد منحهم القانون حق الّ 

  :حالتينوذلك وفق  ،تنفيذ القرار الإداري
أمر  إصدار ىفيطلب المدع ،وجود دعوى مرفوعة في الموضوع كدعوى الإلغاء :الحالة الأولى

  :بوقف تنفيذ القرار الإداري أو أثر من أثاره، وذلك وفق شروط منها
 .رر الحال الذي يحدثه القرار فور تنفيذه وجود مبرر الإستعجال كالضّ -أ

 .شك حول مشروعية القرار المطعون فيه  دوجو -ب
 .أن لا يؤثر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنظام العام-ج

                                                           

  نظرية الدعوى ا?دارية، الجزاء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  -في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات ا?دارية (1)

   . 566.، ص 1998الجزائر، 

  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  (2)

  . 98.طلبة، المرجع السابق ، ص ليلى  (3)
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عدي في حالة التّ «الإدارية  مدنية ومن قانون الإجراءات ال 921نصت عليها المادة :الحالة الثانية
وقف تنفيذ القرار بال أن يأمر جلقاضي الإستع أيضامكن يأو الإستيلاء أو الغلق الإداري، 

ضح لنا أن دواعي الإستعجال في و من خلال نص هذه المادة يتّ ، »الإداري المطعون فيه
تعلق الأمر بملكية عقارية هو عندما يعندما  ،إصدار أمر بوقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه

  .عدي أو الإستيلاء عليهايتم التّ 
" كارلي"في قضية  18/11/1949الصادر في  هي في قرار سعرفه مجلس الدولة الفرن :عديالتّ  -أ

هذه الأخيرة بحق  تمسّ تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة و الذي بموجبه  «:بأنه
  .(1)» أساسي بالملكية الخاصة

ذ يفعل بالقوة مرتبط بتنف بتنفيذعدي يتحقق عندما تقوم الإدارة التّ  «عرفته المحكمة العليا بأنه و    
  (2)»بحرية أساسية أو بحق الملكية من شأنه أن يمسّ نص تشريعي أو تنظيمي و 

يعتبر  «قد عرفه الأستاذ رشيد خلوفي بأنه محله دائما الملكية العقارية، و  يكون: الإستيلاء -ب
الإستيلاء غير الشرعي كل إستيلاء تقوم به الإدارة خارج الإطار الذي يحدده القانون المدني و 

  »القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

  داريةشروط قيام الحق في رفع الدعوى الإ: الفرع الثالث
يتم اللجوء  تىدارة حول قرار إداري حلإلا يكفي أن يطرأ نزاع عرضي بين  الأشخاص و ا

في رفع الدعوى الإدارية أن تتوفر عدة الحق بشأنه الى القضاء الإداري، و إنما يلزم لنشوء 
  :أهم هذه الشروط ما يليو  ،لجوء إلى القضاء الإدارير من الّ مكن الطرف المتضرّ تلي ،روطش

 )الوجود المسبق له(صدور القرار الإداري  :أولا
ينبغي أن يكون القرار المراد الطعن فيه قد صدر فعلا ورتب أثار قانونية إما بالتعديل أو 

لا يمكن أن و  ،الإلغاء، فالقرار الإداري هو عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية عمومية
فالقرارات السيادية  ،إداريا تنفيذيا من أعمال الإدارةيكون عملا قضائيا أو تشريعيا أو عملا 

  . (3)الصادرة عن السلطة التنفيذية لا يمكن الطعن فيها
  

                                                           

  .99 .صليلى طلبة، المرجع السابق،  (1)

  . 204.، ص1989القضائية ،العدد الثاني، ، المحكمة العليا، المجلة 23/11/1953،بتاريخ  42050رقم قرار (2) 

  ، 218 .، ص2010- 2009، )رسالة ماجستير،جامعة باتنة، كلية الحقوق(، الخاصة العقاريةاOليات القانونية لحماية الملكية بن زكري ، راضية (3)
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 التظلم الإداري :ثانيا
ر مركزه القانوني من صدور قرار إداري أن يلجأ مباشرة ليس لصاحب الحق الذي تضرّ 

ويقوم بإتخاذها قبل  ،القانونية الإجراءاتأن يحترم عليه إنما و  ،للطعن فيه أمام السلطة القضائية
ة الإدارية التي أصدرت هذه الإجراءات الإدارية تتمثل في تقديم تظلم إداري إلى الجهذلك، و 
هذا التظلم الإداري أصبح في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد جوازي حسب القرار، و 

معني خلال أربعة أشهر تسري من تاريخ من الشخص ال ممنه، يقد 830ما جاءت به المادة 
  .التبليغ بالقرار الإداري 

لهذا  بمثابة رفض ،وعدم ردها خلال شهرين ،عد سكوت الإدارة التي قدم لها التظلميو 
 .(1)التظلمهذا  يبدأ حساب هذه المدة من تاريخ تقديمو ، الطعن

 
 
 
  
  
  
  
 

  
  
  
  

                                                           

  . 218.، ص السابقالمرجع ،بن زكري راضية (1)
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 :الفصل الثاني
  العقارية ةالجرائم الواقعة على الملكي

كنا قد أشرنا في المبحث الثاني من الفصل الأول إلى بعض الصور القانونية للحماية 
  .د منها بالآليات القضائية المدنيةالتي تحظى بها الملكية العقارية، وخاصة ما تجسّ 

نه في بعض الأحيان تكون هذه الآليات غير كافية في رد الإعتداء على الملكية أغير 
تتسم بالردع،  أخرى وسائل حمايةب معه إيجاد ذلك ما يتوجّ الخطر المحدق بها و  عقارية ودرءال

والتي هي مناط الحماية الجزائية التي هي  ،العمومية ىالدعو  عن طريقولا يكون ذلك إلا 
  .موضوع بحثنا هذا
الملكية  د هذه الأخيرة في التجريم والعقاب على بعض الأفعال التي تمسّ حيث تتجسّ 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات فإننا نجده لم يتوسع في ذكره لصور الاعتداء على  ،العقارية
والتي تعتبر  386المتمثل في المادة . ص العام الدال على ذلك حيث جاء بالنّ  ،الملكية العقارية

  .ياق العام الذي يجسد الحماية الجزائية للملكية العقاريةالسّ 
الخاصة المكملة لقانون العقوبات والمتعلقة بالعقار نجدها غير أنه عند البحث في القوانين 

ا ممّ  ،على العقار في حد ذاته أو ،التي قد تقع على الملكية العقارية ،تتكلم عن جملة من الجرائم
نخصص فيه المبحث الأول إلى الجرائم الواقعة  ،ثنينايدفعنا إلى تناول هذا الفصل في مبحثين 

نصوص عليها في قانون العقوبات، بينما نتناول في المبحث الثاني على الملكية العقارية الم
  .المنصوص عليها في القوانين الخاصةو  ،الواقعة على الملكية العقارية الجرائم
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 :المبحث الأول
  المنصوص عليها في قانون العقوبات التعدي على الملكية العقارية جرائم

ص العام للتجريم والعقاب على مجمل الأفعال التي تمثل النّ  كما كنا قد ذكرنا سابقا فإنّ 
من قانون العقوبات حيث يعتبر إطارا  386 يتمثل في نص المادة ؛عتداءا على الملكية العقاريةإ

  .ماية الجزائية  للملكية العقاريةعاما للح
  .إذ يجري تفعيله وتطبيقه عند عدم وجود نصوص خاصة أخرى في هذا المجال     

وفق  كما جاءت ،على الملكية العقارية لتّعديما يجعلنا نفرد المطلب الأول لجريمة اوهذا 
حيث نتناولها بشيء من  ،سالفة الذكرالمادة  في نصّ نموذجها القانوني المنصوص عليه 

، ثم نتطرق في المطلب الثاني الى الشروط الواردة في الإجتهاد القضائي و التحليل التفصيل
ن صور جرائم الاعتداء على جريمة، أما المطلب الثالث فنتكلم فيه عهذه الللمتابعة الجزائية في 

 .العقار
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 :المطلب الأول
  عدي على الملكية العقاريةتّ جريمة ال

نتكلم في هذا المطلب على جريمة التعدي على الملكية العقارية وفق النموذج القانوني 
وذلك ما يستدعي دراسة هذه الجريمة بشيء  ،من قانون العقوبات 386الذي ورد في نص المادة 

ثم عناصر التشديد فيها وكذا  ،لإبراز أركانها والعناصر المكونة لها ،من التفصيل والتحليل
  :وهذا ما نتطرق له في الفروع التالية ، والجزاء المقرر لمرتكبهامتابعة ال

  عدي على الملكية العقارية الأركان المكونة لجريمة التّ : الفرع الأول

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس « : مايلي من قانون العقوبات على 386المادة  تنصّ 
وذلك خلسة أو  عقارا مملوكا للغيرنتزع إكل من  ؛دج 2000إلى دج 200وبغرامة من  ،سنوات

ص أن هذه الجريمة تقوم بالإضافة إلى ركنها الشرعي يستفاد من هذا النّ  ،»...بطريقة التدليس
المتمثل في هذا النص على الركنين الأساسين الآخرين المتمثلان في الركن المادي والركن 

  . المعنوي 

  :الركن المادي  :أولا
ستبعد مجرد الامتناع أو بحيث يُ  ،إيجابي من طرف الفاعل سلوكوالذي يظهر في شكل 

  .د في سلوك ظاهريإن لم تتجسّ  ،فحسب يةالنّ 
عدي على الملكية العقارية على عنصرين ومن ثمة يقوم الركن المادي في جريمة التّ 

فعل الانتزاع بالخلسة أو التدليس، ومحل الجريمة المتمثل في عقار مملوك للغير، : أساسين هما
حيث أنهما  ،غير أنه هناك من يرى بأن هذين العنصرين مستقلين عن الأركان العامة للجريمة

 (2)الصواب  ، والقول بهذا بجانب(1)عدي على الملكية العقارية، تنفرد بهما جريمة التّ خاصين
  .(3)وليسا عنصران مستقلان عنه  ،ليسا إلا صفتين في فعل الانتزاعفهذان العنصران 

                                                           

  . 14 .، ص2010دار ھومة، الجزائر،الفاضل خمار، الجرائم الوقعة على العقار، الطبعة الرابعة،  (1)

  . 86. ،المرجع السابق، ص...عمر حمدي باشا ، حماية الملكية(2)

  ،كلية الحقوق،،جامعة الجزائرالملكية و القانون في الجزائر- ا?قتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ،ˮجريمة التعدي غلى الملكية العقارية“ ريش،محمد  (3)

  .104. ،ص)د،ت،ن(
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به الجاني  الذي يقوم، يجابييقصد بفعل الانتزاع هنا السلوك الإجرامي الإ:نتزاعفعل الإ- أ
وبصفة خاصة  بالعنف وبدون رضا صاحبه، ،رض منه نزع أو أخذ ما في يد الغيرغويكون ال

  . (1)نتزاع هو سلب العقار من واضع اليد عليه دون موافقتهفي هذه الجريمة الإ
من قانون العقوبات نزع الملكية  386م بنص المادة المجرّ نتزاع ويخرج من نطاق فعل الإ

وإجراءات قانونية  ضوابطالذي تقوم به الإدارة تحقيقا للمصلحة العامة وفق ، للمنفعة العامة
  . (2)الذي يعد مساسا خطيرا بالملكية الخاصة ،ب عن تخلف أحدها إلغاء هذا القراردة، يترتّ محدّ 

بذلك ونكون بل قد يستعمل غيره للقيام  ؛يقوم به الجاني بنفسهشترط أن يُ  نتزاع لافعل الإ
 .   (3)أمام فاعل أصلي وشريك

وسائل القوة في منع الحيازة كانت ظاهرة لدى المتهم فلا  استعمالن نية أفإذا لم يثبت 
  .(4)وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني ،جريمة

يقوم به الشخص المعنوي أيضا،غير أن  ؛نتزاع كما يقوم به الشخص الطبيعيوفعل الإ
يدخل ضمنهم الأشخاص المعنوية  الأشخاص المعنوية الذين هم محل للمسائلة الجزائية، لا

  .الجزائيةيخضعون لهذا النوع من المسائلة لا  الذين ،العامة كالدولة والولاية والبلدية
من حيث محل الاعتداء  عدي المادي إلارعي عن التّ شّ الستيلاء غير ولا يختلف الإ     
المنقول على حد و  العقار عدي ليشملبينما يمتد التّ  ،ستيلاء يقتصر على الملكية العقاريةفالإ
  .(5)سواء
قترن إعدي على الملكية العقارية يتجسد وينتج أثره إذا ما نتزاع في جريمة التّ وفعل الإ     

قانون العقوبات هما الخلسة والتدليس  386المادة  بعنصرين أساسين وفق ما جاء في نصّ 
  :نتطرق لهما في ما يلي 

إلا أنه لم يرد ، رغم اشتراط اقتران فعل الانتزاع بعنصر الخلسة:اقتران فعل الانتزاع بالخلسة-1
 قانون العقوبات المتعلقة بجريمةمن  350تعريفا يوضح معنى الخلسة كما جاء في نص المادة 

  .رقةالسّ 
      

                                                           

  .105. محمد ريش، المرجع السابق، ص (1)

  .83.، ص1989ا?دارية، الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،مسعود شيھوب، المبادئ العامة للمنازعات  (2)

  . 144. ، ص1981العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،شباسي، الوجيز في شرح قانون الإبراھيم  (3)

  . 9، 8.محمد عبد الحميد ا8لفي، المرجع السابق، ص: أنظر (4)

  . 75. ، ص2000-1999،جامعة البليدة كلية الحقوق، )ماجستيررسالة (، الحماية الجزائية لBمAك العقارية الخاصةالرحمان بربارة، عبد  (5)
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 .    (1)أي إستلبه في غفلة ومخاتلة: يقال خلس، يخلس، خلسا الشيء غةوفي اللّ 
هي سلب حق الحيازة ممن يملكها  ؛قانون العقوبات 386بالخلسة المذكورة في المادة هنا فالمراد 

دون علم منه، أو في غفلة منه، وبمعنى أدق وأشمل يمكن تعريف الخلسة بأنها صورة الفعل 
مال الغير بدون علم أو رضا صاحبه ، حيث  ي إلى الاستيلاء علىالذي يقوم به الجاني ويؤد

 . (2)يتفاجأ بالأمر متى علمهل ،وبدون علمه ،نتزاع خفية بعيدا عن أنظار المالكيتم الإ
بينما  ،نتزاعحتيالية تؤدي إلى الإإفالخلسة طريقة  ،ختلاسوتختلف الخلسة عن الإ

يؤدي  )soustrq ction(ختلاسففعل الإ ،أموال الغيرجرم وأخذ هو مباشرة الفعل المُ  ختلاسالإ
أو أي شيء منقول مملوك للغير بدون علم  ،(3)إلى اغتيال وأخذ أو الاستيلاء على مال الغير

  .أما الخلسة فهي تنصب على عقار مملوك للغير أو في حيازته، (4)أو رضا صاحبه أو حائزه
وأخذه من صاحبه، فإنه  ،مملوك للغيرنتزاع عقار إور كيفية وإذا كان من الصعب تصّ 

إن الخلسة أو طرق التدليس ((:  الذي جاء فيه ؛اى لنا ذلك في إحدى قرارات المحكمة العلييتجلّ 
دخول العقار دون علم صاحبه : ق بتوفر عنصرين تتحقّ  ،نتزاع عقار مملوك للغيرإفي جريمة 

م القضاة الذين أدانوا المتهّ  فإنّ  اخل الحق في ذلك، ومن ثمّ رضاه، ودون أن يكون للدّ وعدم 
مستأجره وشغله مع عائلته  أو ،قتحم المسكن دون علم أو إرادة صاحبهإهم تّ مال على أساس أنّ 

  .(5)))دون وجه شرعي لم يخالفوا القانون
هناك اختلاف جوهري بين القانون المدني و القانون الجزائي :اقتران فعل الانتزاع بالتدليس -2

  .دليسفي مفهوم التّ 
لتجاء إلى الحيلة بالإ ،هو إيهام الشخص بغير الحقيقة ؛دليس وفق قواعد القانون المدنيفالتّ 

 طرق  استعمالمن خلال  ،ضا أو الإرادةوالخداع لحمله على التعاقد، فهو عيب من عيوب الر
بحيث تكون هذه الحيل من الجسامة ولولاها لما أبرم  ،احتيالية من شأنها أن تخدع المدلس عليه

  .(6)المدلس عليه العقد

                                                           

  . 106. ريش ، المرجع السابق، صمحمد  (1)

  . 24. خمار ، المرجع السابق ، صالفاضل  (2)

  . 25. صالمرجع نفسه،  (3)

  .، و ما بعدھا 160. ، ص) ن.ت.د(ات الجامعية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة ا8ولى، ديوان المطبوعمحمد صبحي نجم، : أنظر (4)

  . 192. ، ص 1993،العدد الثاني ،  المجلة القضائية، 08/11/1988، مؤرخ في  57435قرار رقم  (5)

  .181،183.، ص2004الھدى، عين مليلة، الجزائر، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء ا8ول،دار  (6)
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ويكون في صورة  ،خذ أسلوبا أكثر دهاءا  وخطورةدليس في القانون الجنائي فيتّ ا التّ أمّ      
دليس الإجرامي المنصوص عليه في المادة إحتيال على المجني عليه، وبذلك يختلط مفهوم التّ 

صب والاحتيال المنصوص عليه حتيالية في جريمة النّ بمفهوم الطرق الإ قانون العقوبات 386
  . (1)قانون العقوبات 372 المادةفي 
غة ل نتزاع عقار مملوك للغير والذي يعني بالإدليس الإجرامي المقترن بوأما التّ     

من قانون  386لمادةل غير مطابق للعبارة التي وردت في النص الفرنسي ،(leDel)الفرنسية
  .(2)والتي تعني الغش) fraude(العقوبات 

حايل الذي يقصد به التّ  ؛عدي على الملكية العقاريةدليس في جريمة التّ وبناءا عليه فإن التّ     
خلافا للحقيقة، أو منع صاحب  ؛يلجأ إليه الجاني بقصد إظهاره بمظهر حائز العقار ومالكه

وحقوقه على عقاره، وجوهر الخداع في هذه الجريمة هو الكذب ممارسة سلطاته من العقار 
عليه وهو ليس مشروطا أو مقترنا بطريقة معينة من طرق  يي حيال المجننخذه الجاالذي يتّ 

  .الاحتيال التي تقوم عليها جريمة النصب والاحتيال
  . (3)دليس تبعا لذلكوانتفى معه التّ  ،نتفى الخداعإنتفى الكذب إوإذا     
دليس بما ر التّ نا نجدها غالبا ما تفسّ جتهاد القضائي للمحكمة العليا، فإنّ وبالرجوع إلى الإ    
  .ر به الخلسة، مثلما جاء في قرارها الذي أشرنا إليه سابقا عند تناول عنصر الخلسة نفسّ 
ن التدليس إ «:التّدليس بقولها عرفت ،1986/05/13في  المؤرخ 279وفي قرار آخر لها رقم     

بعد إخلاءها وذلك  ،قانون العقوبات المراد به هو إعادة شغل ملكية الغير 386الوارد في المادة 
  ،      (4)»بعد أن  تمت معاينته بواسطة محضر الخروج المحرر من طرف العون المكلف بالتنفيذ 

قار بعد إخلاءه دليس في هذه الجريمة هو إعادة شغل العالتّ  و ما يستخلص من هذا القرار أنّ 
  .(5)عنوة عن المالك

  
  
  

                                                           

  . 06.، ص  2004سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  Pعبد  (1)

  . 76. عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص (2)

  . 109. المرجع السابق، صريش محمد،  (3)

  . 197. ، ص1991الجزائر،-القضائي،مطبعة عمار قرفي، باتنةنواصر، قانون العقوبات مدعم با?جتھاد العايش  (4)

  .128. ،ص2005-2004، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق،)رسالة ماجستير(، حماية الملكية العقارية الخاصة المدنية والجنائيةبعبع إلھام، : أنظر (5)
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  محل الجريمة - ب

على  قانون العقوبات تنصبّ  350رقة المنصوص عليها في المادة إذا كانت جريمة السّ     
قانون العقوبات بخلاف  386المنقولات دون العقارات، فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  .لمحل الجريمة المتمثل في العقاراتها واضح وصريح في ذكره ذلك، حيث جاء نصّ 
  أن يكون محل الانتزاع عقارا -1

     ،وقـد سبق لنا أن تناولنا تعريف العقار وأنواعه في المبحث الأول من الفصل الأول
وينصرف هذا التعريف إلى الأراضي والمباني والأشجار والطرق والمناجم، كما ينصرف إلى 

لأبواب والنوافذ ، واة للعقار، كالجرار بالنسبة للأرضخدمطبيعتها والتي رصدت بالمنقولات 
من أهمية به لما يحضى  ،ء على العقاراإعتد ؛ء عليهاا، ويشكل كل إعتدبالنسبة للمباني

 ظمْ دت في وضع نُ جتماعية، جعل من التشريعات الحديثة تولي أهمية بالغة له تجسّ إ قتصادية و إ
عتداء، حيث اعتبرت المساس به إوصونه من كل وحمايته  ،يير العقارقانونية خاصة بتسّ 

  . (1)بالنظام العام والأمن المجتمعي لإخلا
القوة الملزمة لحقوق الأشخاص، نظرا  لذلك فمكانة الحماية الجزائية للملكية العقارية تعدّ 

، ولأهميتها في حياتهم العملية ،ملكرتباطها الوثيق بأهم حقوقهم الجوهرية المتعلقة بحق التّ لإ
  .عدي على الأشخاص أنفسهم عدي على أملاك الغير يعني بالضرورة التّ والتّ 

  أن يـكون العقـار مملـوك للـغير-2
لـقد تعرضنا إلى تعريف الملكيـة فـي المبحث الأول مـن الفصـل الأول، وعند الربـط بيـن 

الملكيـة العقـاريـة ـند رسمي مثبت لـهذه ننا نتصور ذلك أن يكـون بمقتضى سّ إالملكيـة والعقـار ف
  .عـلى هــذا العقـار واضحـة ومـبررة  تـجعل مـن أحقية الـغير

ص العربي وردت فيـه عبـارة نـجد أن الن ـّ ،مـن قانون العقوبات 386رجوع إلـى المـادة الوب
 والـذي يعنـي مـنع )deposses(ص الـفرنسي جـاء بـمصطلح بينما الـنّ  ،نتـزاع عقـار ممـلوك للـغيرإ

  .الحيـازة 
ضطراب فـكرة الـحمايـة الجزائيـة للملكيـة العقاريـة، وخاصـة فتي إى إلى هـذا الاختـلاف أدّ 

  .(2)ومجرد الحيـازة ،امـةالواقـع العملي القضائي، حيث تـذبذب بيـن القول بالملكيـة الصحيحـة التّ 

                                                           

  . 15 .ص.المرجع السابق، الفاضل خمار،  (1)

  . 21ص .المرجع نفسه ، (2)
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قانون  386يستفـاد مـن صريـح الـنص للمـادة  «: جـاء فـي قـرار للمحكمـة العليـا بأنــه    
العقوبات المحـررة باللغـة الفرنسيـة، أن الجنحـة تتـحقق بـانتزاع حيـازة الـغير لعقـار خلسـة أو 

  .(1)»عتداء علـى الـحيـازة  بطريقـة الـغش، وبنـاءا علـى ذلك فـلا جريمـة ولا عقـاب إذا لـم يـثبت الإ
حـيث لـم تعتـرف للحـائز  ،رأت المحكمـة العليـا خـلاف ذلك ؛آخـر لـهاغـير أنـه فـي قـرار 

: ت بأنهـا حـق للمـالك لا غيـر، و جـاء فيـه بحقـه فـي رفـع شكـوى ضـد مـن ينتزعهـا منـه ، وأقـرّ 
ن الوقائع المنسوبة إلـى الطاعن تتمثل فـي أن هـذا إحـيث بـالفعـل أنه بالرجوع إلى الملف ف «

وسكنـه مع عائلتـه دون أن يملك أي وثيقـة، وحيث  ،الأخير دخـل المنزل التابـع لإدارة الغـابـات
هم توبـع أمـام المحكمـة باقتحـام مـسكن، غير أن قضـاة الاستئناف كيفـوا الوقائع بأنهـا المتّ  أنّ 
الشكـوى لـرئيس البلديـة  ي على الملكية العقاريـة ، وحيث أنـه كــان فـي هذه الحالـة أن يـقدمتـعدّ 

بصفتـه مـالكا لإدارة الـغابات ألتـي هـي حـائز فقط ، ومـن جهـة أخـرى يـشترط لقيـام جنحـة المـادة 
  . (2)» ـه أو حيازتـه فقطاستغلالمجرد  قانون العقوبات نيـة تملك العقـار لامن 386 

إذا يتضح عدم رسوخ الاجتهاد القضائي الجزائري على رأي واحد في مفهوم ملكية الغير 
  .قانون العقوبات  386المذكورة في النص المادة 

عتبر الغير المراد حمايته هو المالك الذي بيده سند رسمي مشهر ، وتارة أخرى أفتارة 
  .  (3)نية في نفس الوقتعتبر أن المقصود من الغير هو المالك والحائز حيازة قانو أ

عتبار أن الدخول يفيد كل فعل يعتبر تعرضا إجتهاد القضائي المصري إلى وقد ذهب الإ 
شرعية الللغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة 

  .(4)كن ، وسواء كان مالكا أم غير ذلكمستندة على سند صحيح أم لم ت
تباينت هي الأخرى في هذا الشأن ، فعلى سبيل المثال ذهب فأما التشريعات المقارنة 

عتبار أن المالك هو من له سند رسمي مشهر، ولا يعتد بالحيازة في وقوع إالقانون الفرنسي إلى 
عدي على الملكية العقارية من أخطر الجرائم وأعنفها ،لذلك هذه الجريمة ، ويعتبر جريمة التّ 

  .(5)لفالتّ  خريب أوتّ التداء مالكه عليه بعقار حتى من اعحمى ال

                                                           

   ،1987، الغرفة الجنائية الثانية، جAلي البغدادي، ا?جتھاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء ا8ول، المؤسسة الوطنية للنشر، الجزائر،02/02/1988، مؤرخ في 70رقم قرار  (1)

  . 402. ص

  . 197. ، العايش نواصر، المرجع السابق، ص14/02/1989مؤرخ في ، 141قرار رقم  (2)

  . 180. المرجع السابق، صن بوسقيعة، أحس (3)

  . 616. ،ص1991المرصفاوي، شرخ قانون العقوبات الخاص، ا?سكندرية، مصر،حسن صادق  (4)

  .103. بن زكري، المرجع السابق، صراضية  (5)



 

 

58 

 

: من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي 737في المادة  أما المشرع اللبناني فقد نصّ 
ستولى على عقار أو قسم من عقار بيد إ و  ،صرفإن من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التّ «

  . (1)»الحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مأتي ألف إلى مليون ليرة بعوقب  ،غيره
ويستهدف القانون اللبناني بذلك حماية الملكية والحيازة معا من الاستيلاء عليها بنية 

أو بالتصرف فيه بوجه قانوني بإرادة  ،يثبت ملكيته لهذا العقار يوأن يكون له سند رسم ،التملك
  .قضائي أو إداري خلع عليه صفة وسلطة التصرف  أو قرار، المالك الأصلي

صـريح لحمايـة حيـازة الـغير، فقـد نـص فــي  وأمـا القـانون المصـري فقـد جـاء واضحـا بنـصّ 
كـل مـن دخـل عقـارا فـي حيـازة آخـر   «: مصري على ما يليالون العقوبات قان  369: المـادة

  .(2)»... يعاقب رتكاب شــــيء ممـا ذكـــــر،إبقصـد منـع حيازتـه بـالقـوة أو بقصـد 
عـدي علـى الملكيـة مما سبق ولتحديد الحـق موضوع الحمايـة الجزائيــة فـي جنحـة التّ 

قـانون العقوبـات الـجزائري  386ص الأصلـي للمـادة ا يـجب أن نرجـع إلـى النّ فـإننّ ، العقاريـة
غـة الفرنسيـة، والـذي يـدل علـى أن المقصـود هـو حمايـة الملكيـة العقاريـة بمفهومهـا لّ المكتـوب بال

هــل هـو صـاحب حيـازة  ؛ر عــن الغيـرظمـن الـحيازة أيضـا، بغض النالـذي يتضّ  ،الواسع
  .ا أصليـا أم شرعيــة أو مالكـ ،عرضية

فهــو  ،نتزاع حق الملكيــة الصحيحــة الحقيقيــةإر ومــن جهــة أخــرى فإنـه ليـس مــن المتصوّ 
  .(3)نزع عــن صاحبــه صفــة المــالك يَ  عتداء علـى العقــار لاالإ نّ أند و ثــابت ثبوت السّ 

  الركـــن المعنـوي : ثانيا
قصد التتمثلان في اللّتان  علـى إحدى الصورتين،يـقوم الركـن المعنوي فـي أي جريمـة 

ق الصورة الأولى متمثلة في القصد الجنائي حتى نكون بحيث يجب أن تتحقّ  الجنائي والخطأ،
  . ةعمديـالجريمة غيـر اللكي تتحقق  أ، بينما يكفي مجرد الخطةأمام جريمة عمدي
إلى  -التـي يلزم لقيامها  :ةالـعمدي عدي علـى الملكيـة العقاريـة هـي مـن الجرائـموجريمة التّ 

الذي يعني العلم بعناصر الجريمة وإرادة  ،توافر القصد الجنائي -جانب الركن المادي 
  .(4)رتكابهاإ

                                                           

  . 722. ،ص1998الحلبي،لبنان،نجيب حسني،جرائم ا?عتداء على ا8موال في قانون العقوبات اللبناني، الطبعة الثالثة، منشورات محمود  (1)

  . 135. الوھاب عرفة ، جنحة التعدي على الملكية العقارية في التشريع الجنائي المصري، صعبد  (2)

  .102،103.محمد ريش، المرجع السابق، ص: أنظر (3)

(4)  P 249. سليمان،المرجع السابق،صعبد .  
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يكفي وجــود  وفــي هــذه الجريمة لا ،و خــاص عــام: ومعلوم أن القصد الجنائي نوعــان
  .ق القصــد الخــــاص الجريمـــة، بـل لابـد مــن تحقّ قصــد عـــام لـدى الجــانــي لقيـــام 

عتداء على الملكية العقارية متى علم الجاني ويتحقق القصد الجنائي العام في جريمة الإ
نتزاع الذي العلم لدى الجاني بأنه يقوم بفعل الإ ن يتوفر عنصرأه ينتزع عقارا من الغير، أي بأنّ 

ذج القانوني لهذه الجريمة، وأن هذا الفعل يجرمه القانون مو وفق النّ  ؛يتطلبه الركن المادي
ويعاقب عليه ، وأن سلوكه الإجرامي وقع على عقار هو في حيازة المجني عليه، ومع ذلك 

  .(1)نتزاعرتكاب فعل الإإإرادته إلى  جهتتّ 
غــاية معينة فالمــراد منــه أن يتوفــر لــدى الجانــي إرادة تحقيق  ا القصـد الجنائي الخـاصمّ أو 

يطــرة عــدي عــلى الملكيــة العقاريــة يتمثــل فــي نيــة السّ وهــو في جريمة التّ  ،(2)مــن ارتكاب الجريمــة
، اميلدى الجاني لحظة ارتكابه السلوك الإجر  عتداء التي تكونى العقار محل الإتحواذ عــلسّ والإ

  .(3)، ولو لم تستعمل القوة بالفعلقوة إذا لزم الأمر ذلك الأو بعبارة أخرى نية منع حيازة العقار ب
عبرة له  كما نشير هنا إلى أن الباعث على ارتكاب الفعل الذي دفع الجاني إلى ذلك لا

  . يفانتزاع العقار حتى لو كان هذا الباعث نبيلا وشر إجريم عن فعل حيث لا ينفي صفة التّ  ،انه

 عدي على الملكية العقاريةجريمة التّ شديد في ظروف التّ : الفرع الثاني
قانون العقوبات على من  386بعد أن نصَ المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

عدي على الملكية العقارية، جاء في الفقرة الثانية على ذكر العناصر التي تقوم عليهـــا جريمة التّ 
ير العقوبة غيتي من شأنها أن تؤثر على توال ،لوك الإجراميالظروف التَي قد ترتبط بهذا السّ 

  .وصف الجريمة يريدون تغ
ق الوصف الجزائي فالأركان ضرورية لتحقّ  ،وهذه الظروف تختلف عن أركان الجريمة

د من العقوبة، وعليه سنتناول هذه الظروف تباعا بينما الظروف في هذه الحالة تشدّ  ،للجريمة
وإذا كان إنتزاع الملكية قد وقع  «:قانون العقوبات الفقرة الثانية  386كما وردت في نص المادة 

سلق من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ هديد أو العنف أو بطريقة التّ ليلاً بالتّ 

                                                           

  . 114. السابق، صمحمد ريش، المرجع  (1)

  . 262. ، ص.السابقP سليمان ، المرجع عبد  (2)

  . 114. ريش، المرجع السابق، صمحمد  (3)
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فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة  ،بواسطة واحد أو أكثر من الجناة
  :(1)» دج 30000إلى  دج 10000من 
  يلاللّ : أولا

خلاف  (2)ليس هناك في القانون تعريف لظرف الليل أو تحديده، أما من جانب الفقه فهناك
لام التي تبدأ من الغسق إلى بزوغ الفجر، ويذهب البعض في ذلك فمنهم من يرى بأنه فترة الظّ 

الرؤية، مما يدفع الفرد إلى ر الفترة التي يسود فيها الظلام وتتعذّ  :ه يل بأنّ الآخر إلى تعريف اللّ 
الإستعانة بالضوء الإصطناعي، ولا تأثير لظهور القمر حتى ولو كان بدراً مكتملاً ذا ضوء 

  . (3) ساطع
احة من مشاق العمل نهارا، وذلك للإسترخاء اس إلى الرّ الذي تأوي فيه النّ يل هو الوقت للّ وا

  .(4)دفاع عن نفسهالنوم، مما لا  يسمح للمعتدى عليه بوالإستسلام للّ 
  هديدالتّ  :ثانيا

عب والخوف في نفس الشخص ، حيث يزرع الرّ  ،قد يكون بالقول أو الكتابةالتّهديد 
أو على  ،ده شخصياكراه معنوي نتيجة الخطر الجسيم المحدق الذي يتهدّ إويجعله تحت تأثير 

  . (5)شخص عزيز عليه، إن لم يفعل أو يقبل ما طلب منه
   العنف :ثالثا

حيث تؤدي  ،ويكون بالضرب والجرح المعتدي، وسائل أو أعضاء استعمالالعنف ب يتم
  .ر عن درجة خطورتهاحية بغض النظّ إلى إحداث ألم جسيم بالضّ 

  سلقالتّ  :رابعا
خول إلى المساكن من غير أبوابها العادية، أي عن طريق النوافذ أو منافذ أخرى أو هو الدّ 

  .الحائط لالم أو تسلقوسائل كالسّ  استعمالب

                                                           

  .،08/6/1966مؤرخ في ال، 66/156مر ا8، متضمن تعديل قانون العقوبات ، الصادر ب13/02/1982مؤرخ في ، 82/04قانون  (1)

  .130. صمحمد صبحي نجم، المرجع السابق، : أنظر (2)

  . 133. ص.خمار،المرجع السابقالفاضل  (3)

  . 79. الرحمان بربارة، المرجع السابق، صعبد  (4)

  . 30 .،ص2000مطبعة الكاھنة، الجزائر،عبد المجيد زعAني، قانون العقوبات الخاص،  (5)
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ور، ويستوي أن يكون في سلق إذا دخل الجاني من الباب وخرج ن السُ ويتوفر ظرف التّ 
يل يضاعف من درجة خطــورة الفعــل يــل فإن ظـرف اللّ ـــــــهار، إلا أنه إذا كان في اللّ يل أو النّ اللّ 

 . (1)مما يزيد من تغليــــظ العقوبة، الإجرامــي
  الكسر :خامسا

أو الحيطان أو  ،أو الأبواب الخارجية ،هدم أو نزع جزء من الأسوار هو تحطيم أو
  . (2)من أجل دخول المكان المراد الإعتداء عليه ،ى سقوف المنازل والعماراتأو حتّ  ،المقافل

حطيم أو نزع يقع على الأبواب أو المكان أو الحواجز كما يكون الكسر من الداخل بالتّ 
  .والأثاث كالدواليب وغيرهاالداخلية، والخزائن والمكاتب 

د في جريمة التعدي على الملكية العقارية ينبغي أن دّ بالكسر كظرف مش عتدّ وحتى يُ 
  . يرتكب قبلها أو مصاحبا لــــها

  د الفاعلينتعدّ  :سادسا
في التخطيط لإرتكاب  ا زاد عددهم عن أكثر من شخص واحد؛د الفاعلين هو متعدّ 

رتيب السابق لإرتكاب ميم والتّ يعتبر هذا ظرف مشدَداً لتوافر التصّ حيث  ،ً الجريمة وتنفيذها معا
  .الجريمـــة

تخضع لتقدير قاضي الموضوع وذلك من حيث إثبات  ،عدد مسألة موضوعيةومسألة التّ 
 وليس مجرد المعاونة والمساعدة ،فاهم المسبق لإرتكاب الفعلعدد الحقيقي القائم على التّ التّ 
  . (3)صدفة في المكان أثناء إرتكاب الجريمة ،جدوُو حظية من طرف أفراداللّ 

  لاحالسّ حمل  :سابعا
سواء تم  ،عدي على الملكية العقاريةلاح ظرفا مشدداً في جريمة التّ يعتبر حمل السّ 

حية ويشجع المتهم على فعلته، ولا لأن مجرد حمله يؤدي إلى إرهاب الضّ  ،ه أم لااستعمال
لاح يكفي د الفاعلين في الجريمة الواحدة، فحمل واحد منهم للسّ لاح عند تعدّ يشترط أن يتعدد السّ 
  .ليكون ظرفا مشدّداً 
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وهي ليست  ،عدي على الملكية العقاريةهذه الظروف التي تغلظ من العقوبة في جريمة التّ 
وهذا ما قضت به المحكمة العليا في ، (1)شرطاً لقيام الجريمة ولتحقق الوصف الجزائي لهـــــا

وإنما هذان الظرفان يغلظان العقوبة  ،لا يشترط أن ينتزع العقار بالعنف ليلاً «: قراراتهاإحدى 
ليس إلاّ، بل يكفي أن يتم الإنتزاع خلسة أو بطريق التدليس، ومن ثمّ فإن إقدام المتهمين على 

   .(2)»قطعة الأرض التابعة للضحية دون علمها، وضدّ إرادتها يكفي لتوفر ركن الخلسة استغلال

  عدي على الملكية العقاريةالمتابعة و الجزاء في جريمة التّ : الفرع الثالث
  المتابعة: أولا

  تحريك الدعوى العمومية -أ

لب الموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص المتمثل في هي الطّ  الدعوى العمومية      
  . (3)أحد أفراد المجتمعرتكب جريمة ضد إهم الذي تجاه المتّ  ،النيابة العامة إلى المحكمة

ستنادا فهي تولد وتنشأ متزامنة مع ارتكاب الجريمة ، بل من لحظة ارتكاب الفعل المجرم ا
 .(4)إلى حق المجتمع في العقاب

فذلك مرتبط  غير أن الدعوى العمومية إذا ما نشأت فلا يعني بالضرورة أن يتم تحريكها،
إضافة إلى ما تتمتع به هذه الأخيرة من  تحريكها، والقيود التي تمنع النيابة من بنوع الجريمة،

  .صلاحية الملائمة في ذلك 
فإنه على المتضرر منها  ؛وعليه إذا ما تعلق الأمر بالجرائم الماسة بالأملاك العقارية

وجوب تقديم شكوى أمام الجهات القضائية المختصة، ولابد أن تكون هذه الشكوى قانونية شكلا 
جانس بين الواقعة المرتكبة والواقعة النموذجية ييف الوقائع وضبط التّ وموضوعا، من خلال تك

 .(5)يمص التجريالمحددة في النّ 
ه في مقاضاة المعتدى مدنيا رض عقاره للاعتداء، ومارس حقّ فصاحب العقار الذي تعّ 

 ،إلى القضاء الجزائي ءتجالوفق الشروط والقواعد التي سبق الإشارة إليها ، له الحق في الإ
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حقيق عن طريق الإدعاء المدني أو إلى قاضي التّ  ،بتقديم شكوى سواء إلى وكيل الجمهورية
  .وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 72طبقا للمادة 

حقق الجهة القضائية الجزائية بأنه أصبح لفعل الاعتداء على العقار وصف وحتى تتّ 
أن يقدم ما يثبت بأنه استوفى كل  ؛إليهاجزائي، فإنه يستوجب على الطرف المشتكي الذي لجأ 

  .هم أعاد شغل العقار من جديد بعد طرده منه المتّ  وأنّ  ،القضائية المدنية الإجراءات
حيث ترفق الشكوى بنسخة من الحكم المدني ومحضر التبليغ والإخلاء ومحضر التنزيل 

  .من جديد  في العقار أو تسليم المفاتيح، ومحضر إثبات حالة معاودة شغل العقار
جراءات ويبقى على النيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية و تباشرها وفقا لقانون الإ

  .ومعاقبة المعتدين  من أجل وضع حد للاعتداء على أملاك الغيرّ  ،الجزائية
  عدي على الملكية العقاريةالتّ  المتابعة على جريمةيابة العامة في دور النّ  -ب

العامة بسلطات واسعة في مجال حماية المجتمع ، ودرء الأخطار المحدقة يابة ع النّ تتمتّ 
  .وفق مبدأ الملائمة الإجرائية  ،بحقوق الأفراد أو الجماعات سواء التي تمسّ  ،به

لطة ل إلى جانب السّ غتصاب للملكية العقارية العامة فإنها تتدخّ إعتداء أو إفإذا ما حدث 
عتداء وقع الإإذا ما لكن في حالة  ،(1)ستعادة هذه الملكيةإمن أجل  ،الإدارية المتمثلة في الوالي

دخل، ويقتصر دورها على مجرد على ملكية عقارية خاصة، فإن النيابة العامة تتحفظ عن التّ 
صرف الأطراف لرفع دعواهم أمام القضاء  المتابعة الجزائية وفقا للإجراءات العادية، أو

رتكاب إعتداء على الملك العقاري من رد فعل صاحبه عن طريق ، رغم ما قد يثيره الإ(2)المدني
يابة العامة في القانون رب والقتل والثأر، فمجال تدخل النّ كيان المجتمع كالضّ  جرائم أخرى تهزّ 

من  386ص الوارد في المادة يق ومحدود، ذلك أن النّ الجرائم العقارية ضّ  الجزائري فيما يخصّ 
ا فعل انتزاع العقار حتى مذين يتطلبهليس اللّ ملتبسا في مفهوم الخلسة والتدّ عقوبات جاء القانون 

لسة خجتهادات المحكمة العليا في تعريفها لعنصري الإ يدخل في دائرة التجريم، إضافة إلى أنّ 
صعوبة في إمكانية تدخل النيابة العامة من أجل المتابعة زادت الأمر تعقيدا و  ؛دليسوالتّ 

  .يمة الاعتداء على الملكية العقارية الجزائية على جر 
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م تكرار الاعتداء على العقار بعد طرد و ق الوصف الجزائي لز ذلك أنها اشترطت لتحقّ 
بتاريخ  42266المعتدي منه بموجب حكم مبلغ ومنفذ عليه ، وهذا ما تضمنه قرار آخر رقم 

(1)1984/12/02.  
فالقانون الجزائري في مجال حماية الملكية العقارية الخاصة لم يتضمن نص يجيز تدخل 
النيابة العامة أو يخولها حق تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها وهذا بخلاف، قانون 

خل الفوري للنيابة العامة من ، حيث أقر بضرورة التدّ 1982العقوبات المصري بعد تعديله سنة 
، حيث أفرد لها بابا كاملا تحت عنوان حماية الملكية عتداء على الملكية العقاريةأجل رد الإ
  .  373الى  369ضمن قانون العقوبات يحتوي على المواد من  ،غيرالعقارية للّ 

 استعمالويستفاد من خلال هذه المواد أن الحيازة العملية هي المستهدفة بالحماية رغم 
  . في عنوان الباب )ملك الغير( مصطلح

عتداء الواقع على ويتضح من ذلك أن المراد بالحماية الجزائية لملك الغير هو دفع الإ
  . (2)الحائز القوة ضدّ  استعمالالحيازة ب

فقد  ،ليست هي الحيازة المتعارف عليها في القانون المدني ،والحيازة في المنظور الجزائي
     في نتهاك ملك الغيرإإن الحيازة المقصودة في جرائم (( :عرفها الأستاذ محمد الحسيني بقوله

 29قانون العقوبات والتي تدخل المشرع الجنائي لحمايتها بالقانون رقم  )373إلى369المواد من  (
هومها المستقر في القانون ليست هي الحيازة بمف - قانون عقوبات مصري – 1982لسنة 
، بل هي الحيازة الفعلية سواء كانت حيازة مشروعة مستندة إلى سند صحيح أم لم تكن المدني

  .(3)))كذلك، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أم غير مالك 
وهو إذ يقول بهذا مستدلا عليه باجتهاد محكمة النقض المصرية في الطعن المؤرخ في 

يم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة ثمناط التأ«: وجاء فيه  ،1979/04/08
عقوبات ، هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات  369
  .(4)»يازته بالقوة ومنع ح ،عليها

المادة  والفرق واضح بين ما جاء به تشريعنا في شأن حماية الملكية العقارية في نصّ 
إذ يهدف من وراء ذلك إلى حماية الملكية العقارية المستندة إلى سندات  ،قانون العقوبات 386
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شريع المصري يحمي الحيازة الفعلية التي يمارسها الحائز وقت رسمية صحيحة، بينما التّ 
  .دون أن يكون مجبرا على تقديم سند يبرر تواجده في العقار المتنازع عليه ،الإعتداء عليه

د سلطات النيابة العامة في مجال المنازعات لقول أن المشرع الجزائري قيّ نستطيع او 
ما لم ترتكب  ،العقارية، قلم يخولها حق إتخاذ أي إجراء تحفظي أو تحريك الدعوى العمومية

وفقا النموذج القانوني  ،عدي على الملكية العقاريةأفعال تشكل بعناصرها المتوفرة جريمة التّ 
  .من قانون العقوبات، وما قررته المحكمة العلية في شأنها  386الوارد في المادة 

غير كافية، لا يرقى و ففي حالة عدم توفر عناصر هذه الجريمة، أو كانت الأدلة مبتورة 
ختصاص فيها إلى يؤول الإ، ت المسألة واقعة مدنيةمعها الفعل إلى الوصف الجزائي، عدّ 

تحجم  فحينئذالقضاء المدني، حتى ولو كانت في ظاهرها إنتهاك أو إعتداء على ملك الغير، 
بحفظ أوراق الدعوى لعدم ثبوت الوصف الجزائي للفعل،  اوتصدر أمر  ،دخلالنيابة العامة عن التّ 

  .(1) يتها، والأمر هنا غير قابل لطرق الطعننعدام جدّ لإة أو لعدم كفاية الأدلّ  أو
  الجزاء: ثانيــــــاً 

يحكم به القاضي على شخص  (2)العقوبة هي جزاء جنائي قانوني يخضع لمبدأ الشرعية
  .الجاني حتّى يرتدع ويستقيم سلوكه، ومن ثم يرتدع غيره أيضاً 

يعاقب مرتكبا بالعقوبات  ف على أنها جنحةوجريمة الإعتداء على الملكية العقارية تكيّ       
  :التالية

  لعقوبة في حالة الجنحة البسيطةا- أ

حقّ  ،عدي على الملكية العقارية كما تناولناها سابقاً إذا توفرت أركان وعناصر جريمة التّ 
 : التي جاء فيها قانون العقوبات 386وهو طبقا للفقرة الأولى من المادة  ،العقاب على مرتكبها

دج، كل من  20000إلى  2000 من يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة «
، وهذا يتماشى مع ما تقرر في »...إنتزع عقاراً مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريقة التدليس

حيث أنه  المادة الخامسة من نفس القانون في موضوع العقوبات المقررة للجرائم بحسب تكيفها،
  . (3)جنحةعتبرت أكلما تراوحت مدة الحبس في جريمة ما بين شهرين إلى خمس سنوات 
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ويلاحظ بأنه تم رفع الحد الأدنى في هذه الجريمة من شهرين إلى سنة وذلك تحقيقا للردع 
  .من أجل حماية ملك الغير من أي خطر يتهدده ،العام والخاص

ورغم ذلك يبقى القاضي الجنائي مقيداً بالحد الأقصى لعقوبة الحبس المقرر في هذه 
وهذا ما أكد عليه قرار المحكمة العليا  ،ل من الأحوالالجريمة بحيث لا يمكن تجاوزه بأي حا

ينقض القرار الذي يصرح بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن حدها  « 26/03/1968 المؤرخ في
  .(1)» الأقصى

دج وهي عقوبة أصلية يجب على  100000إلى  دج 20001وأما الغرامة التي تتراوح من 
الحكم مخالف للقانون، حيث  القاضي النطق بها، ولا ينبغي أن تتجاوز الحد الأقصى وإلا عدّ 

يخالف المادة الأولى من قانون العقوبات المجلس الذي قضى  «: جاء في قرار للمحكمة العليا
  . (2)» على المتهم بغرامة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً 

إعمالاً لظروف  ،ر الإشارة إلى أنه يمكن للقاضي أن ينزل بالعقوبة عن حدها الأدنىتجد
 ،وهي ليست حقا مكتســبا للمتهم قانون العقوباتمن  53التخفيف المنصوص عليها في المادة 

  .(3)قديريـــة للقضــاةلطة التّ وإنما يخضع ذلك للسّ 
  :العقوبة في حالة الجنحة المشددّة-ب

ديد المذكورة سابقاً والمتمثلة في ظرف الليل والتهديد توافر ظرف من ظروف التشّ إذا ما 
ر، فإنه يتم تغليظ العقوبة على لق والكسّ لاح والتسّ العنف وتعدد المجرمين وحمل السّ  استعمالو 

  .لطة التقديرية لقاضي الموضوعوالظروف هي مسائل موضوعية تخضع للسّ  ،الجاني
على العقوبات في هذه الحالة  قانون العقوبات 386ة من المادة ت الفقرة الثانيوقد نصّ 

  .دج 100000إلى  دج 20001والمتمثلة في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 
عدي على الملكية العقارية دة في حالة جريمة التّ والملاحظ هو أن عقوبة الجنحة المشدّ 

فيما يتعلق بالحبس أنه تم مضاعفة مدته من سنة إلى سنتين في الحد الأدنى، ومن خمس 
سنوات إلى عشر سنوات في الحد الأقصى، أما عقوبة الغرامة وإن تم مضاعفتها فإنه إعتباراً 

مكرر  467للمادة  على التعديل الذي جاء به قانون العقوبات بالزيادة في قيمة الغرامات طبقاً 

                                                           

  .42. المرجع السابق، صالفاضل خمار،  (1)

  . 289. ،ص1994الثالث، ، المجلة القضائية، العدد  29/05/1994، مؤرخ في  112000قرار رقم  (2)

  .136. صبعبع إلھام، المرجع السابق،  (3)



 

 

67 

 

  الحد : فإن الغرامة في هذه الجريمة في الحالتين البسيطة والمشددة تصبح كما يلي (1)منه
  .دج 100000دج، والحد الأقصى  20001دنىالأ

سواء في الحالة العادية أو في حالة  ،المشرع جمع بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة
أو أن يحكم بالغرامة دون  ،توافر الظروف المشددة، فالقاضي وحده له أن يحكم بهما معاً 

 . (2)حتى ولو كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة ،الحبس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .29. ، المرجع السابق، ص43،متضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 66/15المتمم لBمر  06/23من قانون مكرر  467المادة  (1)

  . 27. المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة،  (2)
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  :لثانيا المطلب  
الجزائية في جريمة التعدي لإجتهاد القضائي حول المتابعة االشروط الواردة في 

  على الملكية العقارية
عدي في غياب نص قانوني واضح يضع إجراءات وأساليب للمتابعة على ارتكاب جرائم التّ 

وكان له دور مهم وجلي  راغ،هذا الف فإن الاجتهاد القضائي حاول سدّ  ،على الأملاك العقارية
ورغبة منه في إعطاء الأولوية للقضاء المدني في  ،قانون العقوباتمن  386في تفسير المادة 

نتزاع عقار إفقد وضع شروطا يتحقق بها الوصف الجزائي على فعل  ،حل المنازعات العقارية
نتزاع العقار إكون بصدد متابعة جزائية على فعل نحتى  هاقهذه الشروط لابد من تحقّ ، من الغير

ذلك في حيثيات القرار الصادر عن المحكمة ، كما جاء ملوك للغير خلسة أو بطرق التدليسم
ونتناول هذه الشروط في الفروع  ،ا قد أشرنا إليه سابقاوالذي كنّ ، 1989/01/17العليا بتاريخ 
  :الثلاثة التالية

  صدور حكم مدني نهائي يقضي بالطرد من العقار:الفرع الأول 
إلا إذا تم استصدار عتداء على عقار غيره لا تحرك الدعوى العمومية ضد من قام بالإ

والذي  ،المخول بالفصل في مثل هذه النزاعات هباعتبار  ،حكم قضائي نهائي من القاضي المدني
عليه لصالح صاحبه ، كما يقضي من جهة أخرى بطرد  ىالمعتد يفصل في ملكية العقار

تكن  العمومية ما لم ىالمعتدي من العقار المعني ، إذ لا يمكن للقضاء الجزائي قبول الدعو 
وهذا ما أقرت  ،يقضي بطرد المعتدي من العقار محل الاعتداء ،مصحوبة بحكم قضائي نهائي

  .(1)به المحكمة العليا في إحدى قراراتها
والحكم القضائي بوجه عام هو ذلك القرار الصادر طبقا للإجراءات القانونية من طرف 

  .(2)بصفة شرعية ، ومن شأنه إنهاء الخصومة ووضع حد للنزاع ةبهيئة قضائية منصّ 
في جالية ستعيضاف إلى ذلك الأوامر الإ ،نفيذيةندات التّ السّ  أقوىلمعنى هو والحكم بهذا ا
العقاري المبرمة بطرق قانونية والتي تحوز صفة السند  رجايالإبعقود  مثلا ما إذا تعلق الأمر

    ، حيث جاء في ل من طرف قاضي الاستعجالاذ المعجّ فويؤمر فيها بالنّ  ،التنفيذي أيضا

                                                           

  . 219، ص 2002، غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، مجلة ا?جتھاد القضائي،عدد خاص، الجزء ا8ول، 30/09/1997، مؤرخ في 150031قرار  (1)

  . 9، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،يحي بكوش، ا8حكام القضائية وصياغتھا الفنية،  (2)
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إذا انقضى أجل عقد الإيجار المبرم قانونا ، يتعين  « 03/93 يالتشريعرسوم ممن ال 22المادة 
  .(1)»غادر الأمكنة يعلى المستأجر أن 

عقارية والناطق وكما أسلفنا فإن الحكم المدني الذي ينبغي أن يصدر في شأن منازعة 
ه استوفى جميع طرق الطعن ويعني ذلك أن ،(2)حكما نهائيايكون ينبغي أن  ،بالطرد من العقار

  .العادية
 361طعن بالنقض فليس له أثر موقف لتنفيذ الأحكام و القرارات طبعا لنص المادة ال أما

 .(3)من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

  إتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ : الفرع الثاني
ويقضي بطرد  ،متنازع عليهال ضائي نهائي يفصل في ملكية العقارستصدار حكم قإ إنّ 

  :يستكمل ويتبع بالإجراءات القانونية بتبليغه وتنفيذيه وفق القواعد التالية  أنيجب ،المعتدى منه 
 .أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل  -
 .بصورة صحيحة أن يتم التبليغ  -
 .(4)أن يباشر التنفيذ بالطرق الودية أولا -

وفشلت كل  ب المحكوم ضده،يولم يستج ،تخاذ الإجراءات وفق هذه القواعدإ إذا تمّ 
  .تم اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق القوة العموميةيية معه، المحاولات الودّ 

  :المقصود من هذه الإجراءات سنعرفوفي ما يلي  
  أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل  :أولا

المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي ، كان التبليغ والتنفيذ  03/91قبل صدور القانون 
من قانون  330و 329ادتينللم ايناط بكاتب الضبط المعين من طرف النيابة العامة طبق

  .القديمالإجراءات المدنية 
  

                                                           

  . 1993، سنة 14،متضمن النشاط العقاري، الجريدة الرسمية، عدد  01/03/1993،مؤرخ في93/03المرسوم التشريعي ، 22المادة  (1)

  . 288. ، ص1998ا?جراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، بوبشير محند آمقران،قانون  (2)

  . 31. ، المرجع السابق، ص21الرسمية، عدد الجريدة  (3)

  . 86. عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص (4)
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ومن ثم فإن  ،أصبح لا معنى لهاتين المادتين ،نة المحضرين القضائيينهعتماد مإوبعد 
من  05ضر القضائي طبقا لنص المادة حالعون المؤهل قانونا بتبليغ الأحكام وتنفيذها هو الم

 .(1)المذكور أعلاه  03/91القانون 
على طلب المحكوم لصالحه بمباشرة إجراءات التبليغ بناء يقوم المحضر القضائي 

خر يتضمن آمن إخلاء العقار، ومحضرا حضرا بذلك يتضّ مر له للمعتدي على العقار، ويحرّ 
وبقي المتهم  ذ رغم تبليغه،، لكن إذا لم يبلغ الحكم أو لم ينفّ هتنصيب وتمكين المالك من عقار 

  .(2)عدي على الملكية العقاريةه جنحة التّ دضّ تقوم  فلا  ،للعقار از حائ
المتهمين للقطعة الترابية قبل تنفيذ  حرثإن  « :رت المحكمة العليا ذلك بقولهاوقد قرّ 

من حوزتهما  القرار لا يعتبر فعلا يدان من أجله المتهمان، ذلك أن القطعة الترابية لم تخرج
الطرد  محضر دني المحكوم له إبتداءا من تحرير، ولا يعتبر ملكا للطرف المذمادام الطرد لم ينفّ 

  .(3) »عون التنفيذ  على يد
  إجراءات التبليغ بصورة قانونية صحيحةإتمام  :ثانيا

المحددة ضمن  واعدبع بشأنه القيجب أن تتّ ، تب أثرهير و ، وحتى يكون التبليغ صحيحا
  .منه 406،407قانون الإجراءات المدنية الإدارية وخاصة المواد 

ند موضوع التبليغ إلى المبلغ له، ويكون التبليغ في الميعاد من السّ  م نسخةيتسلتم ي إذ
  :ر بشأنه محضر تبليغ رسمي يشمل وجوبا على البيانات الأساسية التاليةالقانوني ويحرّ 

 .قر المحضر القضائي وختمه وتوقيعهمسم ولقب و إ •
 .سم ولقب وموطن طالب التبليغإ •
 .المبلغ له  أو بصمة سم ولقب وموطن وتوقيعإ •

 محضرالقضائي ذلك في الن المحضر دوّ ي ،أو لم يوقع ،استلام التبليغ المعتدي إذا رفض
ذلك  أو بتعليق برسالة موصى عليها ،وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي عن طريق البريد

  .موطن للمبلغ له بمقر المحكمة ومقر البلدية في حالة عدم وجود 
  

                                                           
  .1991، 02،متضمن تنظيم مھنة محضر قضائي، الجريدة الرسمية، عدد 08/01/1991،مؤرخ في  91/03، قانون 5المادة راجع  (1)

  ،131. ، راضية بن زكري ، المرجع السابق،ص.93. ، محمد ريش ، المرجع السابق، ص 30خمار، المرجع السابق، ص الفاضل : أنظر (2)

  . 146. ، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص02/02/1988، مؤرخ في 70قرار رقم  (3)
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  ية أولانفيذ بالوسائل الودّ مباشرة التّ  :ثالثا

إتباع طرق وأساليب إقناع الخصم عند مباشرة التنفيذ من طرف المحضر القضائي يجب 
وإذا لم تفلح هذه المحاولات يتم التنويه على  ودية،و بوسائل  ،من أجل إخلاء العقار طواعية

  .الطردمن عدم جدوى محاولة ذلك في المحضر المتضّ 
نسحبنا إ ،نظرا لإجابته برفض إخلاء الأمكنة موضوع النزاع ((والذي يذيله بالعبارة التالية 

لتمس من السيد وكيل ن، و ، مع حفظ حقوق طالب التنفيذاء طرده من الأمكنة المذكورةبدون إجر 
 .(1)))....الجمهورية تسخير القوة العمومية ، وذلك لإجراء طرده منها

إذا كان ، و نفيذتّ يتم ال ،والمحكوم لصالحه القضائي وفي اليوم المحدد وبحضور المحضر
باب المسكن مع حصر الأشياء الموجودة مع تسليم ر محضر فتح يحرّ  ؛المحكوم ضده غائبا

  .(2)المفاتيح

  عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها:الفرع الثالث 
العقاب إلا إذا يمكن أن يدخل في دائرة التجريم و نتزاع عقار مملوك للغير لا إإن فعل 

لذلك على أنه إعادة احتلال ، وقد كان تفسير المحكمة العليا لسة و التدليسخاقترن بعنصري ال
  .وتنفيذه عليه ،من طرف المنفذ عليه بعد تبليغه بحكم صادر ضده ،الأماكن من جديد

جوء إلى القضاء اللّ  يتموإنما  ،ولذلك فإن مجرد الدخول الأول للعقار لا يتابع عليه جزائيا
ويقضي بإخلائه من طرف المعتدي ، وينبغي  ،ستصدار حكم يفصل في ملكية العقارلإالمدني 

  .وينفذ عليهله الحكم بلغ يأن 
عدي يكون قد ارتكب جريمة التّ  ،فإذا ما قام المعتدي عليه بدخول العقار مرة ثانية لشغله

  .قانون العقوبات 386على الملكية العقارية المنصوص عليها في المادة 
من المستقر  «:على أنه 07/11/1997 رخ فيمؤ  152633جاء في قرار للمحكمة العليا رقم 

أن  عدي على الملكية العقارية ، ينبغيعليه في قضاء المحكمة العليا أنه كي تقوم جنحة التّ 
، ويتم تنفيذه بتنصيب الطرف المدني في ذلك العقار، ويتم عودة يكون هناك حكم أو قرار نهائي
  .(3)»عدي بوجوده عليه ستمراره في التّ إ و  المتهم من جديد لاحتلال العقار

                                                           

  . 91،92. ،المرجع السابق، ص...باشا ، حماية الملكيةعمر حمدي  (1)

  . 88. المرجع السابق ، صة، رعبد الرحمان بربا (2)
  .179. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص (3)
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 ،العقوبات قانون 386وتفسيراتها المختلفة لنص المادة  ،جتهادات المحكمة العلياإمن خلال 
اء جوء إلى القضحاولت وضع شروط و إجراءات لا ينبغي تجاوزها واللّ  ستطيع القول أنهان

  .ستنفاذهاإإلا بعد  ؛الجزائي
أن هذا لم يكن إلا رغبة من المحكمة العليا لإعطاء الأولوية لحل النزاعات العقارية  ولعلّ 

وتثبيت  ،وذلك لأنها هي الأصل في الفصل في الملكية والحيازة العقارية ،بالطرق المدنية أولا
  .وقاطعة يجرى تبليغها وتنفيذها  ةذلك عن طريق أحكام بات

يفقد القضاء  عتداء على ملكية الغير،عد وتكرر الإحترمت هذه الشروط والقواأومن ثم إذا 
ليقول كلمته ويردع المعتدي بعقوبات  ،ويأتي الدور على القضاء الجزائي ،ختصاصهإالمدني 
  .جزائية 
على  ديعتّ ن كانت هذه الشروط الواجب توفيرها لاستئناف المتابعة الجزائية في جريمة الإ و 

، هي اجتهادات قضائية للمحكمة العليا ليستلهم ويسترشد بها القضاة بل لا الملكية العقارية
مناص لهم من تطبيقها في غياب النص القانوني الواضح ، ذلك ما رأى به الدكتور محمد 

ذا إجتهاد القضائي تكون موجبة للنقض الأحكام والقرارات القضائية المخالفة للإ ((: بوضياف 
  . ))جتهادات المحكمة العليا إخالفت 
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  :المطلب الثالث
 على الملكية العقارية ديعالتّ لجرائم  صور أخرى

النموذج القانوني جريمة التعدي على الملكية العقارية وفق  بعد ما تناولنا بالشرح والتحليل
والذي يعتبر إطاراً عاماً للتجريم والعقاب على كل  ،قانون العقوبات 386الوارد في سياق المادة 

  .الإعتداءات التي تمس بالملكية العقارية بقصد سلب حق ملكيتها ومنع حيازتها
التي وردت في ، يكون لزاماً علينا أن نعرف الصور الأخرى لجرائم التعدي على ملك الغير

نون الجنائي في ترسيخ فكرة الحماية وذلك من أجل تقديم نظرة شاملة لدور القا ،قانون العقوبات
: وسنتطرق إلى ذلك في ثلاث فروع حسب التقسيم الثلاثي للجرائم ،الجزائية للملكية العقارية

  .مخالفاتالجنح، الجنايات، ال

  الجنايات: الفرع الأول
العقارية أو على  الأملاكسواء على  ،سم بالخطورةتتّ التي نتكلم هنا عن بعض الجرائم 

تعدد صورها بين وت ،جتماعيأصحابها شخصياً حيث من شأنها أن تزعزع الأمن والسلم الإ
  .الإتلاف والتدميرالحرق والتخريب و 

  جريمة وضع النار في المحلات المسكونة: أولاً 
  أركانــــها-أ

يعاقب بالسجن المؤبد كل من  «من قانون العقوبات  395المادة  تنص :الركن الشرعي-1
ذلك إذا كانت مسكونة ... مساكن أو غرف أو أكشاك ولو متنقلة وأوضع النار عمداً في مباني 

وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن سواء كانت مملوكة أو  ،تستعمل للسكن وأ
أخذ بعين الإعتبار تبين أن المشرع يومن خلال نص المادة  ،» غير مملوكة لمرتكب الجناية

  . (1)أرواح الناس
بأي  ،)الحرق( يتجسد في السلوك الإجرامي المتمثل في فعل وضع النار :الركن المادي-2

 ،أو الغازات أو المواد سريعة الإلتهاب ،أجهزة لإشعال النار استعمالسواء ب ،وسيلة كانت

                                                           

  . 98 .عبد بربارة ، المرجع السابق ، ص: أنظر (1)
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وتتحقق الجريمة بمجرد وضع النار في الأماكن وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها 
 . (1)07/01/1975في 120271رقم 

ومحل هذه الجريمة حسب نص المادة أعلاه يكمن في المباني أو المساكن أو الغرف أو  
والورش، ويتبين من النص الخيم أو الأكشاك الثابتة والمتنقلة، وكذلك البواخر والسفن والمخازن 

أن أي أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن يمكن أن تكون محلاً لهذه الجريمة، ولا يهم إن كانت 
  . (2)مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجريمة

ق متى كان والذي يقوم على القصد الجنائي في هذه الجريمة والذي يتحقّ :الركن المعنوي-3
قصد إحداث الحريق، ولا يهم إن كان يقصد إشعال بعمداً، وعن علم، و  ارالفاعل قد وضع النّ 

ار ثم إطفاؤها بعد ذلك، ليلقي تهمة كاذبة على شخص أخر، فهذه الظروف تبقى مستقلة عن النّ 
  . (3)أركان الجريمة

  العقوبة-ب

ويستحق  ،على أنّها جنايةقانون العقوبة  395تكيف الجريمة المنصوص عليها في المادة 
حيث أصبحت عقوبة السجن المؤبد  ،مرتكبها عقوبة الإعدام حسب نص هذه المادة قبل تعديلها

  .بعد التعديل
  جريمة وضع النار في ملك الغير: ثانيــاً 

  هاأركان -أ

يعاقب  « :قانون العقوبات والذي جاء فيهامن  396ويتمثل في نص المادة : الركن الشرعي-1
ار عمداً في الأموال كل من وضع النّ  ،سنوات إلى عشرين سنة جن المؤقت من عشربالسّ 

  : الآتية، إذا لم تكن مملوكة له
أو بواخر أو سفن أو مخازن أو  ،مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة -

  .ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكن
  .مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص -

                                                           

  . 359. جيAلي بغدادي،المرجع السابق ، ص: أنظر (1)

  .، المحكمة العليا، جيAلي بغدادي ، المرجع نفسه ، نفس الصفحة  07/12/1982مؤرخ في ، 29819قرار رقم  (2)

. 228. ،ص1989عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب وا?تAف والحريق، دار المطبوعات الجامعية، مصر، معوض  (3)
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مزروعة، أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى غابات أو حقول  -
  .هيئة مكعبات

  .موضوعة في أكوام أو في حزم يلصامحصولات قائمة أو قش أو مح -
عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو أشياء منقولة أخرى أو فارغة إذا لم تكن ضمن  -

 . (1)» قطار به أشخاص

السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني لوضع النّار في المحلات  ويتمثل في: الركن المادي - 2
  .السابقة غير المسكونة وغير معدة للسّكن وكذا في الأموال والأماكن التي ذكرت في المادة

ويتم هذا الفعل بأي وسيلة كانت، كما يشترط أنّ الشيء محل الحرق غير مملوكاً للجاني       
  .غيربمفهوم المخالفة مملوكاً لل

أو ملك للدولة أو جماعاتها  ،وقد يكون هذا الملك من الأملاك التي تعود إلى الخواص      
  .المحلية

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها عنصر العمد :الركن المعنوي - 3
 ،الشيء الذي يريد حرقه ليس ملكاً له علمه بأن الذي يقوم على ،المتمثل في القصد الجنائي

  .مجه إرادته إلى إرتكاب الفعل المجرّ ومع ذلك تتّ 
إلاّ إذا أدّى ذلك إلى ، للجاني فهو حر في التصرف فيه اأما إذا كان محل الحرق ملك

  .الإضرار بملكيات الآخرين المجاورين
  العقوبة-ب

عقوبتها السّجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين  ،توصف هذه الجريمة على أنها جناية
أو إذا  ،أي ملك عام ،سنة، وإذا كان محل الجريمة ملك من أملاك الدولة أو جماعاتها المحلية

، أما إذا أدى إلى بدفتكون العقوبة السّجن المؤ  ،أدّى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة
  . (2)وفاة شخص فتصبح العقوبة هي الإعدام

سنوات إذا كان محل الجريمة  10سنوات إلى  5ي من أصف وتخفض العقوبة إلى النّ 
هذا  ملكاً للجاني ويتسبب بوضع النار فيه أو بأمر منه في إلحاق أضرار بالغير، وتقدير

  .(3)الضرر من إختصاص القاضي
                                                           

  .، المرجع السابق66/156، معدل لBمر 20/12/2006، مؤرخ في 06/23، قانون رقم  396المادة  (1)

  . 68. الفاضل خمار، المرجع السابق ، ص (2)

  . 71. ، صنفسه المرجع  (3)
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  جريمة تخريب وهدم ملك الغير: ثالثاً 
وما يليها على عدّة جرائم تدخل في إطار التخريب  400قانون العقوبات في المادة  نصّ 

ما يھمنا منھا ھو ما ينصب على و والإتلاف والهدم لأملاك الغير سواء الخاصة منها أو العامة،

  .الملكية العقارية
  .قانون العقوبات 406قتصر على إحدى هذه الصّور الواردة في المادة نوعليه 

  هاكانأر -أ

كل من خربّ « :والذي جاء فيه قانون العقوبات 406ويتمثل في نص المادة :الشرعــــي الركن-1
عمداً مبان أو جسور أو سدود أو خزانات أو طرقاً أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنّها مملوكة 

إنفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشآت صناعية، بب سواء للغير، وكل من تسبّ 
سنوات  وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرياً أو جزئياً بأيّة وذلك كلّ 

دج، وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة  1000000دج إلى  500000وبغرامة من 
يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نــتج عن هذه الجريمة جروح أو  ،السابقة إزهاق روح إنسان

الســجن المؤقت من عشر ســنوات إلى عشــرين ســنة،  عاهة مستديمة للغير فإن العقوبة تكون
  . (1)»دج 2000000إلى  دج1000000غرامة من الو 

 ،يتمثل في السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني بتخريب وهدم ملك الغير: المادي الركن-2
ويقابله  ،ستعمالبحيث تجعل الشيء غير صالح للا ،أية وسيلة استعمالوب ،بأيَة طريقة كانت

هو  )dégrade(بينما التخريب المعبر عنه بالفرنسية  )détruit(مصطلح الفرنسي  في النصّ 
  . (2)خضوعه للترميمات اللازمة ـنإلى حي ،بصفة مؤقتة ستعمالجعل الشيء غير صالح للا

غير أن  ،خاصة وعامة ،فإنه يتمثل في أملاك عقارية ومنقولة ،خريب والهدموأما محل التّ 
والمتمثلة في المباني والجسور  ،عندما تكون الأملاك العقارية محلا للجريمة ما يفيدنا هنا هو

  .إلخ...دود والطرق والخزانات ومنشآت الموانئ والمنشآت الصناعيةوالسّ 
غير الجاني لأن هذا الأخير له حق التصرف  ،وينبغي أن تكون هذه العقارات ملك للغير

ب ذلك في إلحاق أضرار بالغير ولو بسبب إحدى  ـّلم يتسب ما ،يلحقه عقاب في أمواله دون أن
  . (3)صور الخطأ

                                                           

  .قانون العقوبات ، المرجع السابق، 406المادة  (1)

  . 83. معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص (2)

  . 205. نواصر، المرجع السابق، صالعايش  (3)
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ها الواضح المذكور فيه عنصر العمد ولذلك ينبغي هذه الجريمة عمدية بنصّ :الركن المعنوي -3
جه إرادة الجاني وحيث تتّ  ،ق فيها القصد الجنائي المبني على عنصري العلم والإرادةأن يتحقّ 

  .ملك يعلم أنه ليس لهلخريب والهدم إرتكاب فعل التّ نحو 
  العقوبة-ب

عقوبة مرتكب جريمة التخريب والهدم لملك الغير هي  نفإ ،المادة سالفة الذكر من نصّ 
  .دج 1000000دج إلى  500000والغرامة من  ،جن من خمس سنوات إلى عشر سنواتالسّ 

 :ةالتاليويتم تشديد العقوبة في الحالات 
ألغام أو مواد متفجرة أخرى لأجل تهديم طرقاً عمومية أو سدوداً أو خزانات أو  استعمالحالة  -

 أوصناعية أو حديدية أو منشآت الموانئ أو الطيران  أوطرقاً أو جسورا أو منشآت تجارية 
كل بناية ذات منفعة عامة لتصل إلى الإعدام في هذه الحالات، وذلك طبقاً  أومركباً للإنتاج 

  .من قانون العقوبات 401في المادة  لما جاء
كنة فإن عقوبة مرتكب جريمة العقارية هي مساكن أو تستعمل للسّ  الأملاكإذا كانت هذه  -

  .قانون العقوبات 400التخريب فيها هي السجن المؤبد، طبقاً للمادة 
فيها إذا كانت العقارات غير مسكونة وغير معدة للسكن فإن عقوبة مرتكب جريمة التخريب  -

  .قانون العقوبات 400سنة طبقاً للمادة  عشريينإلى  عشرجن المؤقت من تكون السّ 
إذا نتج عن جريمة التخريب والهدم جرح أو عاهة مستديمة للغير تكون العقوبة السجن  -

 .وإذا أدت إلى الوفاة تصبح العقوبة السجن المؤبد ،سنة عشريينإلى  عشرالمؤقت من 

  الجنح:الفرع الثاني 
الواردة ضمن ، ات الواقعة على الأملاك العقاريةبعد ما تناولنا في الفرع السابق أهم الجناي

  :قانون العقوبات، نتطرق في هذا الفرع إلى أهم الجنح في نفس الموضوع فيما يلي
  نقل أو إزالة الحدود: أولا

  هاأركان-أ
كل من ردم  «: قانون العقوبات كالتالي 417ت على هذه الجريمة المادة نصّ : الركن الشرعي-1

أخشابا حفرة أو هدم سوراً مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو إقتطع سياجاً أخضراً أو 
ين بد و غرست لفصل الحد ىأخر أية علامات  وأو نقل أو ألقى أنصاب الحدود أ منه جافة
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ب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة قيعا ،كفاصل بينها رف عليهااأو تع، كالأملامختلف 
  .» دج 1000إلى  500من 

السلوك المادي الذي يفيد  :وهي يقوم في هذه الجريمة على عدة عناصر: الركن المادي -2
د السلوك وكذا وجود ملكية مجاورة للغير، حيث يتجسّ  ،ثم محل الإزالة والنقل ،النقل والإزالة

ل والإلغاء وذلك على سبيل المثال لا والهدم والقطع والقلع، والنقّ دم الإجرامي في عدة صور كالرّ 
أن  كما يمكن، (1)الحصر، وينتج عن ذلك إمكانية تصور أفعال أخرى لنقل الحدود أو إزالتها 

لوك الإجرامي بأي وسيلة كانت، وأما محل الجريمة فقد يكون حفرة أو سياجاً أو سوراً أو السّ  يقع
ويمكن أن تكون أشجاراً أو  ،بحيث تشكل حدوداً أو فواصل للملكيات...هأحجاراً أو مجرى ميا

  . (2)الزراعية أو على أراضي البناء الأراضيأخشابا في 

  .ها هذه الفواصل التي تم إزالتهادد يشترط وجود ملكيات مجاورة للغير، تحدُ وفي هذا الصّ       
متعارف عليه يفصل بين ملكيتين إذا أدرك الجاني أنه يزيل حداً : الركن المعنوي -3

قد توفر لديه القصد الجنائي، فإنه يكون بذلك  ،ورغم ذلك أقدم على إرتكاب فعله، متجاورتين
  .ما يتطلبه قيام هذه الجريمة وهو
  العقوبة-ب

كما فعل المشرع  ،لم يورد المشرع الجزائري ظرفاً مشدداً بشأن جريمة نقل وإزالة الحدود      
، وتأخذ جريمة نقل وإزالة الحدود وصف (3)كتفى بذلك بصورة واحدة للجريمةاو  ،المصري

من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنة  417الجنحة، ويعاقب عليها بموجب المادة 
  .دج 100000إلى  دج 20001وبغرامة من 

تام وكامل مات أو إزالتها ضياع علالب على نقل اإلا أنه يشترط لتوقيع العقوبة أن يترتّ 
للحدود، فإذا وجد بقية ثابتة لا تضيع عليها المعالم، فلا عقوبة، وبتوقيع العقوبة على الجاني 

كل مساس أو يكون المشرع قد أضفى حماية على الأملاك العقارية، من  الجريمة في هذه
 .إعتداء من طرف الغير

  

                                                           

  . 59. المرجع السابق، صالفاضل خمار،  (1)

  . 171.المرجع السابق ، صمعوض عبد التواب ،  (2)

  . 62. الفاضل خمار، المرجع السابق، ص (3)
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  جريمة المرور على ملك الغير: ثانياً 

 وهذا يشكل مخالفة طبقاً  ،يكون من طرف الإنسان نفسه المرور على ملك الغير قد
وهذا ما  ،إطلاق الحيوانات والمواشي فيها طريق وقد يكون عنقانون العقوبات،  458للمادة 

لما  حةيرتقي إلى وصف جن ،قانون العقوباتمكرر من  413ت عليه المادة رماً نصّ جل يشكّ 
يشكله من أضرار بالغة بأرض الغير، فكل من أطلق مواشيه ودوابه أو حيواناته في أراضي 

سواء كانت عليها أشجار مثمرة أو مبذورة أو محاصيل زراعية في أي فصل  ،مملوكة للغير
كان وقبل جني المحصولات، سواء كان هذا الفعل متعمدًا بإطلاق هذه المواشي وجعلها تمر في 

أو كان مرورها نتيجة إهمال حراستها، وذلك ما يجعل من سلوك الجاني يدور بين  ،رأرض الغي
المتمثل في تركها تمر في أرض  )الإمتناع(لب الإيجاب المتمثل في فعل الإطلاق وبين السّ 

  .ق القصد الجنائي لدى الجاني في كلتا الحالتينالغير نتيجة إهمالها، وبذلك يتحقّ 
وبما أن هذه الجريمة توصف على أنها جنحة، فإن عقوبة مرتكبها هي الحبس من ستة 

  .دج 100000إلى  دج20001أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
  جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادة: ثالثاً 

 اجزائي تهاحمايعلى قانون العقوبات  صّ نولذلك  ،تدخل أماكن العبادة في الأملاك الوقفية
يعاقب بالحبس من سنة إلى  «ما يليجاء فيها والتي  ه،من 3مكرر 160المادة  عن طريق

دج كل من قام عمدًا بتخريب أو هدم أو تدنيس  10000إلى  1000وبغرامة من  ،خمس سنوات
  »ة للعبادةالأماكن المعدّ 

لمتمثل ا يجب أن يتحقق ركنها المادي،ه لكي تقوم هذه الجريمة أن ويستفاد من هذا النصّ 
سة وتشمل دنيس، وأن يكون محل هذه الأفعال أماكن العبادة المقدّ خريب والهدم والتّ في صور التّ 

  .(1)جميع أماكن العبادة لكل الديانات كالمسجد والكنيسة مثلا
وأن يكون على علم  ،جه لإحداث هذا الفعلوينبغي أن يكون لدى الجاني إرادة واعية تتّ 

حتى يتم متابعته على هذا الجرم  ،ص للعبادةمخصّ مكان لوك الإجرامي في بأنه يقوم بهذا السّ 
عاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة في هذه الجنحة ويُ  قررةبالعقوبة الم

  .دج 100000إلى  20001من 

                                                           

  . 87. الفاضل خمار، المرجع السابق، ص(1)
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  المخالفـــــــــات: الفرع الثالث
س بالأملاك العقارية المبنية وغير والتي تمّ  ،سبة للجرائم التي توصف على أنها مخالفةبالنّ 
: ونذكر منها ،فهي كثيرة حسب ما وردت في قانون العقوبات ،الخاصة منها أو العامة ،المبنية

جريمة إتلاف أو  قانون العقوبات،من  458جريمة مرور الإنسان على ملك الغير طبقاً للمادة 
         إغتصاب أملاك عمومية، جريمة إصلاح أو هدم بناء دون إتخاذ إحتياطات طبقا 

، الفقرة الأولى 444جريمة تخريب ملك الغير طبقا للمادة  ،قانون العقوباتمكرر  451للمادة 
  .الفقرة الثانية 444طبقا للمادة  جريمة إغراق الطرق أو أملاك الغير بالمياه

  : ها فيما يليمونتناول أه      
  جريمة إتلاف أو إغتصاب طرق عمومية: أولا 
دج ويجوز  500إلى  100بغرامة من  يعاقب« : قانون العقوبات بقولها 455المادة ا ت عليهنصّ 

  :أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمس أيام على الأكثر
  .وذلك بأية طريقة كانت ،جزءاً منها إغتصبخرب الطرق العمومية أو  أوكل من أتلف  -
يرخص له بذلك  أندون  ،أتربة أو أحجار من الطرق العمومية أوكل من أخذ حشائش  -

لم تكن هنالك عادات تجيز  ما ،وكل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات
  »ذلك

  :وتتلخص أركان الجريمة فيما يلي
  .الفعل المادي ••••
  .عمومية طرقأن يكون الفعل واقعا على  ••••
  .القصد الجنائي ••••

فالتخريب كحفر  ،الأخذ أو الإغتصاب أوفالفعل المادي يتمثل في التخريب أو الإتلاف 
والأخذ هو الإستيلاء على أشياء موجودة في الطرق ، والإغتصاب في إحتلال جزء منها ،الطرق

  .أو الأماكن العمومية
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تشتمل عليه من أتربة أو أحجار أو وينبغي أن يقع هذا الفعل على الطرق العمومية بما 
وتسمى هذه الجرائم مجتمعة  ،حشائش أو غيرها، وكذلك الأملاك العمومية التابعة للجماعاتّ 

  . (1)بمخالفات الطرق
ق الفعل المادي بإحدى صوره المذكورة دون وجود ترخيص لمن قام بذلك فإنه وإذا تحقّ 

وإذا وجد ترخيص لدى الفاعل إنتفى القصد الجنائي  ،ق القصد الجنائي في هذه الجريمةيتحقّ 
  .وتنعدم الجريمة ،عنه

دج  12000إلى  دج6000ويعاقب الجاني بالغرامة من  ،وتوصف هذه الجريمة بالمخالفة
  .ويجوز أن يعاقب بالحبس مدة خمس أيام على الأكثر

  جريمة إغراق الطرق أو أملاك الغير بالمياه: ثانيا

كل  «:بقولها قانون العقوبات 444وقد نصت على هذه الجريمة الفقرة الثانية من المادة 
المستنقعات  أومن أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع 

  »ده السلطة المختصةعن منسوب الإرتفاع الذي تحدّ 
  :يليهذه الجريمة فيما  عليهاالتي تقوم  وتتمثل العناصر

  .فعل الإغراق  •
 .الإغراقالشيء محل  •

 .للغيرمملوكا يكون أن  •

 .الجنائي القصد •

فهو رفع مصب المياه بحيث يغطي  ،ففيما يخص الفعل المجرم المتمثل في الإغراق
تجاوزه تحدده السلطة المختصة، وأما توالحد الذي يجب أن  ،الطرق أو أملاك الغير ويغرقها
أملاك تعود للغير كالأراضي  أو ،أن يكون طرقا عمومية االشيء محل الإغراق فهو إمّ 

نتيجة تلوثها بالمواد  ،قة إليها بقتل مزروعاتهاب المياه المتدفّ المزروعة أو الحقول التي قد تتسبّ 
 .التي كان مصدرها المصانع والمستنقعات والمطاحن الكيماوية

أو ملك عمومي كالطرقات التي تدخل  ،وينبغي أن يكون محل الإغراق هذا ملك للغير
بحيث لا يكون محل الجريمة ملكاً للجاني حتى تقوم  ،من أملاك الدولة أو جماعاتها المحليةضّ 

 . (1)الجريمة

                                                           
  . 95. خمار، المرجع السابق، صالفاضل  (1)
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جهت إرادته إلى ومع ذلك إتّ  ؛فإذا ما علم الجاني أن العقار الذي قام بإغراقه هو ليس ملكا له
ط عليه عقوبة هذه الجنائي لديه، وما دام هو كذلك تسلّ  فحينئذ يتحقق القصد ،إرتكاب هذا الفعل

    والغرامة  ،المخالفة المتمثلة في الحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر
  .دج أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة العود 16000إلى  دج 8000من 
 جريمة المرور على ملك الغير: ثالثاً 

والتي  ،جريمة المرور على ملك الغير بواسطة الحيوانات والمواشيسبق وأن تناولنا 
فة على أنها جنحة، غير أن مرور والمصنّ  ،عقوباتالقانون من مكرر  413 تكلمت عنها المادة

شخص الجاني بحد ذاته على ملك الغير يعد أيضا جريمة توصف على أنها مخالفة طبقا لما 
كل من ...«: التي جاء فيها في الفقرة الثانية ما يلي قانون عقوبات 458ورد في نص المادة 

دخل أرضا لم يكن مالكاً أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في 
فمر في هذه الأرض أو في جزء  ،أو لم يكن مندوبا أو نائبا على أحد هؤلاء ،المرور بداخلها

سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوبا أو ثمارا ناضجة أو على وشك  ،منها
 . (2)»...النضج

سم ويستفاد من هذه الفقرة أن الدخول إلى ملك الغير والمرور به إعتداء ظرفي مؤقت لا يتّ 
المالك  ن سبب تجريمه في إحترام إرادةكموي ،بالخطورة، ولا يهدف إلى سلب الحيازة أو الملكية

  . لطات على عقاره الذي يملكه المتمثل في الأرضع بجميع السّ الذي يتمتّ 

لا تقوم الجريمة، أما إذا دخل الجاني ومر بالأرض   ،هو بذلك، وكان برضاه أذنفإذا      
فإن القصد  ،عنوة بلا إذن صاحبها و بدون رضاه، وكان يعلم أن هاته الأرض ليست ملكا له

غرامة، ويجوز أن دج ك 4000و 2000يخضع لعقوبة تتراوح بين  من ثمّ ، و الجنائي قد توفر لديه
  .يوما  خمسة عشريحكم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

  . 124. خمار ، المرجع السابق،صالفاضل  (1)

  .، قانون العقوبات ، المرجع السابق 413المادة  (2)



 

 

83 

 

 :المبحث الثاني

 الجرائم الواقعة على الأملاك العقارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة

لة له الوطني في شقه الخاص على قانون العقوبات والقوانين المكمّ يشمل القانون الجنائي 
ن حماية جزائية للملكية شريع الجنائي مره التّ ولذلك فإنه عند البحث فيما قرّ  في هذا الجانب،

القانون الخاص بالتجريم باعتباره  ،وء إلى ما جاء به قانون العقوباتجفإنه ينبغي اللّ  ،العقارية
في القوانين  منالتي تكو  لة بهذا الموضوع،حث في القوانين الخاصة ذات الصّ الب ثمّ  ،والعقاب

والتي تتضمن في  ،كيفية تسييرها وتنظيمهاو  العقارية الخاصة التي تتكلم عن الأملاك العقارية،
الفراغ  وبذلك هي تسدّ  جانب منها عقوبات جزائية لردع من يخالف الأحكام التي جاءت بها،

زمة للملكية العقارية القانوني الحاصل في قانون العقوبات، في مجال توفير الحماية الجزائية اللاّ 
  .الخاصة منها أو العامة 

 ،لة بالعقارالصّ  ا لتسليط الضوء على الجانب الجزائي من القوانين الخاصة ذاتوسعيا منّ 
الأول الجرائم الواردة في قوانين  حيث يتضمن المطلب فإننا نتناول أهمها في ثلاث مطالب،

من المطلب الثاني الجرائم الواردة في الترقية العقارية والتهيئة العمرانية و البيئة، بينما يتضّ 
فيه الجرائم المنصوص  قوانين المناجم و المياه و حماية الساحل ، أما المطلب الثالث فنتناول

 :   فيما يلي بيان ذلك و  صيد،وال والأملاك الوقفيةالغابات  قوانينعليها في 
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 :المطلب الأول
  الجرائم الواردة في قوانين الترقية العقارية والتهيئة العمرانية و البيئة

نظرا لصلة هذه القوانين من حيث تسيير العقار الحضري الإجتماعي  منه أو الترقوي، 
البنايات التي أنجزت بدون مراعاة معايير وتنظيم عملية البناء والعمران وكذا معالجة وضعية 

البناء و العمران في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية ،فإن هذه القوانين جاءت بقواعد 
نت عقوبات جزائية لردع كل من يخالف الأحكام الواردة فيها ، كقانون التهيئة العمرانية تضمّ 

 ،العقارية لعقوبات كقانون الترقيةون اوقانون حماية البيئة ومنها ما يحيلنا مباشرة إلى قان
  .وسنتناول الجرائم الواردة في هذه القوانين في الفروع التالية 

  ية العقاريةرقفي قانون التالمنصوص عليها الجرائم :الفرع الأول
نجد أنه لم يحدد نوع  ،المتعلق بالنشاط العقاري 93/03 ح للمرسوم التشريعي رقمإن المتصفّ 

المخالفات المعاقب عليها جزائيا ،ودون أن يحدد بدقة الظروف المشددة لهذا العقاب حيث 
إلا انه أحالنا فيما  ،ية العقاريةكتفى بسرد الوقائع التي يمكن أن تصدر عن المتعامل في الترقإ

، وبالرجوع إلى منه 31 وذلك ما ورد بنص المادة ،جريم والعقاب إلى قانون العقوباتالتّ  يخصّ 
المتعلق بالترقية العقارية نجد أنه يتضمن  04/03/1986في  المؤرخ (1)86/07القانون القديم رقم 

 93/03عدة جرائم في هذا المجال وبما أن هذا القانون تم إلغاءه بموجب المرسوم التشريعي رقم 

  .السالف الذكر فإنه لا جدوى من التطرق إلى ذلك

  هيئة العمرانية في قانون التّ  المنصوص عليهاالجرائم :الفرع الثاني 
هيئة العمرانية على قواعد وضوابط ومعايير البناء والتعمير، التي ينبغي من قانون التّ يتضّ 

على أصحاب الملكيات العقارية الأخذ بها، وذلك عن طريق الحصول على شهادات وتراخيص 
، وتتمثل هذه التراخيص في التغيير فيه أو هدمهاء أو إحداث مسبقة قبل الشروع في أي بن

     من ذلك وقد تضّ ...البناء ورخصة ،قسيموشهادة التّ  ،جزئةورخصة التّ ، عميرشهادة التّ 
على تجريم القيام منه  77 في المادة ،والذي نصّ (2)01/09/1990 المؤرخ في 90/29انون الق

لغرامة هذا القانون، حيث رصد لذلك عقوبة ابتنفيذ الأشغال بتجاهل الإلتزامات التي يفرضها 
                                                           

،متضمن النشاط العقاري، الجريدة الرسمية 01/03/1993،مؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي ، المتعلق بالترقية العقارية،الملغى بموجب  04/03/1986، مؤرخ في  86/07قانون  (1)

  . 1993، سنة  14، عدد 

  . 1992، لسنة  52، المتعلق بالتھيئة العمرانية، الجريدة رسمية، عدد  01/09/1990، مؤرخ في  90/29قانون  (2)
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المهندس المعماري  دج، ويعاقب بها مستعمل الأرض أو 300000و دج 3000التي تتراوح بين 
أو المقاول أو المسؤول عن تنفيذ الأشغال ، وفي حالة العود يتم تشديد العقوبة لتصل إلى 

  .(1)الحبس من شهر إلى ستة أشهر
لي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الأعوان المفوضين أو ونشير إلى أنه يمكن للوا

س كطرف مدني في حالة ملاحظتها لهذه الجمعيات العاملة على حماية المحيط أن تتأسّ 
                                                                                           .(2)المخالفة
المتعلق بشرط الإنتاج  18/05/1994المؤرخ في 94/07 صدور المرسوم التشريعي رقموبعد 

حيث  السابقة الذكر، 77وممارسة مهنة المهندس المعماري الذي أزال غموض المادة  المعماري،
  :  على أنواع من الجرائم نذكرها في ما يلي  التي تنصّ  50جاء بالمادة رقم 

  رخصةجريمة البناء بدون  :أولا 
تعد هذه المخالفة من أهم الجرائم الواقعة على العقار المبني، نظرا لما تمثله من حماية 

  . كما تهدف إلى ضبط العمران وتنظيمه للأملاك العقارية العامة أو الخاصة،
تمنحها الإدارة لصاحب الملك العقاري، من أجل  ،صة البناء وسيلة قانونية إجباريةفرخ

أرضه، وأن تجاهل ذلك يعرض صاحبه إلى عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة تشييد بناية على 
لوك سند ملكية أم لا ، فالسّ ب تدج إذا كان البناء على أرض خاصة سواء كان 1000:المقدرة ب

 ،ليهاوعدم الحصول ع ،رخصة يتمثل في تجاهل هذه الرخصة الإجرامي في جريمة البناء دون
إلا أنه يوفر جانبا من الحماية الجزائية ، الأرض من عدمهاوهو وإن لم يستهدف حق ملكية 

  .للملكية العقارية 
دون الأخذ بعين الاعتبار  تطرقت إلى فعل التشييد، 94/07من المرسوم  50فالمادة 

نظيم أو عدم تجديد الرخصة بعد مضي المدة المحددة لها، للأفعال الأخرى، كالبناء خارج التّ 
آنف  90/29 من القانون رقم 77لجرائم يحصر التطبيق على المادة وإن عدم النص على هذه ا

خص الذي يحصل على رخصة بناء ،وقام بالبناء خارج التنظيم ،يعد جرمه أسوأ فالشّ  ،الذكر
  .(3)من ذلك الذي ليست له رخصة بناء وقام بالبناء خارج التنظيم

                                                           

  .385. ، المرجع السابق، ص...باشا، مجمع النصوصعمر حمدي  (1)

  . 101. الفاضل خمار، المرجع السابق، ص (2)
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عليها من جديد في قانون  وللخطورة التي تشكلها جريمة البناء بدون رخصة، فقد تم النصّ 
، ل وصف الجنحة بعد ما كانت مخالفةحيث أصبحت بموجبه تحم(1)08/15مطابقة البنايات رقم 

يعاقب كل من يشيد بناية بدون رخصة البناء «: من هذا القانون فيما يلي  77ت المادة وقد نصّ 
 .»الغرامة،وفي حالة العود تضاعف ...دج 1000000دج إلى 100000بغرامة من 

  جريمة محاولة البناء بدون رخصة :ثانيا
دج  100000يعاقب بغرامة من  «: كما يلي  08/15من قانون  79نصت عليها المادة       

وفي حالة العود  ،حاول تشييد بناية بدون رخصة بناءدج ، كل من يشيد أو ي 1000000 إلى
  .»يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى اثنتي عشر شهرا وتضاعف الغرامة 

ة إلى الحبس وخاصة في والملاحظ من هذه المادة أنه تم تشديد العقوبة لتتجاوز الغرام
بل وتم مضاعفة عقوبة الغرامة أيضا ،مما يجعل الأهمية البالغة للعقار التي عنيت  ،حالة العود

فظة على الوعاء للجانب العمراني والمحا لردع المخالفين ،إلى جانب وزارة السكن ،الحكومةبها 
 .(2)العقاري

  جريمة تشييد بناية غير متطابقة ومواصفات رخصة البناء :ثالثا

فإن عدم  إذا كان الحصول على رخصة البناء شرط ضروري لمباشرة عملية البناء،
الالتزام بما ورد فيها من شروط وقواعد ومواصفات يعرض صاحبه إلى عقوبات جزائية أيضا، 

  .من قانون التهيئة العمرانية 76وذلك ما جاءت به المادة 
ي المتعلق بشروط الإنتاج المعمار  94/07من المرسوم التنفيذي  02فقرة  50طبقا للمادة 

ن العقوبة في هذه الجريمة هي الغرامة التي تختلف حسب ، فإوممارسة مهنة المهندس المعماري
   ، فإذا كانت النسبة تقل عن عشرة بالمائة فالغرامة جاوز لمعامل شغل الأرضحالات التّ 

وعند عدم احترام الارتفاع  دج، 900 وإذا فاقت هذه النسبة فالغرامة تصبح ،دج 400تكون
  . (3)دج 900 المرخص به تكون الغرامة

بناية قبل مطابقتها فإن كل من يستغل أو يشغل  08/15 القانون من 82 للمادةوطبقا 
دج و في حالة عدم إمتثال  50000دج الى  20000لرخصة المطابقة يعاقب بالغرامة من 

                                                           

  . 125. ،المتعلق  بمطابقة البنايات، راضية بن زكري، المرجع السابق، ص03/08/2008 مؤرخ في، 08/15قانون  (1)

  . 126. بن زكري ، المرجع السابق، صراضية  (2)

  227. شامة، المرجع السابق، صإسماعين : أنظر (3)
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تضاعف و  ،الى اثنتي عشر شهرا أشهرالمخالف يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة 
  . (1)الغرامة عليه

قانون مطابقة البنايات منها هيئة العمرانية و نها قانون التّ كثيرة تضمّ  أخرىهناك جرائم       
جريمة الهدم راخيص، و تجديد التّ  جريمة عدمصريح والإشهار، و م بإجراءات التّ جريمة عدم القيا

  .جريمة البناء خارج خط التنظيم رخص، و جريمة البناء دون تأمين، و غير المّ 
ا وتحريها عن طريق جهاز خاص يتمتع بصفة الضبطية فهذه الجرائم يجرى البحث عنه

      من المرسوم  02ة عددتهم المادة المعنيون للقيام بهذه المهمّ  والأشخاص ،القضائية
  :وهم  95/318التنفيذي 
 .مفتشوا التعمير -
 .المهندسون المعماريون -
 .المتصرفون الإداريون -
 .التقنيون السامون  -
لدى الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالهندسة ة الأشخاص الذين يزاولون خدمّ  -

المعمارية و التعمير وزارة الإسكان، و كذا على مستوى مصالح الهندسة المعمارية و 
 .(2)التعمير بالولاية

نماذج المحددة عن طريق طبقا للّ  ،نونهاييعايحرر هؤلاء المحاضر للمخالفات التي 
 95/318رقم  المعدل للمرسوم التنفيذيو  ،14/01/1997المؤرخ في 97/36 المرسوم التنفيذي رقم

ي  مخالفات الموظفين المؤهلين لتقصّ المحدد لشروط تعيين الأعوان و  14/10/1995الصادر في 
  .(3)التنظيم يم في ميدان الهندسة المعمارية و نظشريع والتّ التّ 

ضع لافتة في القانون و همة المراقبة ألزم مام بهيئاتهم المختصة للقيسهيل على هؤلاء و وللتّ 
  .التعلية أومكان ظاهر عند الشروع في البناء 

نفيذ ضمن جميع البيانات عن مشروع البناء، وذالك لضمان قيام المقاول و المهندس بالتتتّ 
، (4)الشأن أصحابالموصفات و هذا الإجراء يبعث على الطمأنينة في نفوس طبقا لمخطط و 

                                                           

  127. راضية بن زكري، المرجع السابق، ص(1) 

  . 196 .بعبع ، المرجع السابق، صإلهام  (2)

  . 1997لسنة  ، 4الجريدة الرسمية ،عدد  (3)
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  . المختصةيفتح باب المراقبة للهيئات و 

  البيئةفي قانون حماية  المنصوص عليهاالجرائم :الفرع الثالث 
ة في الميدان القانوني هو موضوع حماية البيئة من كل من أهم المواضيع المستجدّ 

حولهم من  ماكان و ة السّ مما يؤثر على صحّ  ،معينةد منطقة الأوبئة التي قد تهدّ و المخاطر 
  .باتية النّ  أوروة الحيوانية حتى الثّ  أومساحات خضراء 

إهتمامها بذلك فقد أصدرت عدة قوانين و مراسيم  أبدتول التي لما كانت الجزائر من الدّ و 
المتعلق بحماية  83/03الإعتداء، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم  أنواعتحمي البيئة من كل 

  : هي وما بعدها و  27قد وردت فيه عدة جرائم في المواد ، و (1)البيئة
 .منشأة بدون ترخيص  استغلالجريمة  -
 .ث محيط جوي جريمة تلوّ  -
 .فايات جريمة النّ  -
 .شعاعات الإالقانون المتعلق ب أحكامخرق  أوجريمة الإهمال  -
موافقة الهيئة  أوو الإستثمار دون الحصول على رخصة  ستصلاحالإجريمة  -

  .ة بالبيئة المختصّ 
  منشأة بدون ترخيص  استغلالجريمة  :أولا

يعاقب  «شاط العقاري بقولها المتعلق بالنّ  83/03من القانون  122ت عليها المادة نصّ 
دون التصريح  أوعمدا منشأة بلا ترخيص  دج كل من إستغلّ  20000الى دج  2000بغرامة من 

شروط التي تفرضها تجاهل ال أومن هذا القانون،  77و 76المنصوص عليه في المادتين 
 ،  أشهرو في حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين الى ستة  ،الرخصة المقررة

  .» بإحدى العقوبتين فقط أودج  100000الىدج  20000من و بغرامة
الجريمة الواردة فيها تحمل وصف جنحة محلها  أن ،ن لنا من خلال هذه المادةيتبيّ و  

 أحكامتخضع إلى  «: التي تنصّ و  ،من نفس القانون 74المنشأة بالمفهوم الذي ورد في المادة 
 أوهذا القانون المعامل والمشاغل و الورشات و المحاجر وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها 

 أو أخطارب في التي تسبّ و  ،خاص أوعمومي  أوإعتباري  أويملكها كل شخص طبيعي 

                                                           

  .1986،  6الجريدة الرسمية، عدد ، المتعلق بحماية البيئة، 05/02/1983،مؤرخ في 83/03قانون  (1)
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حماية  أوللفلاحة  ماوإ ، النظافة العمومية أوالأمن  أوحة للصّ  ماإ لياقة الجوار و  مساوئ إما
 .(1)» الآثارالطبيعة و البيئة ، و إما للمحافظة على الأماكن السياحية و 

ل عملا إيجابيا من جهة و سلبيا من فهو يشكّ  ،ما لذاتهالمنشأة ليس مجرّ  استغلالفعل  نإ
ناعة و يتمثل في أعمال الصّ  الاستغلالو  ،يئة المحيطة بهلكونه يؤثر على الب ،جهة ثانية

  . (2)ركيب و الإستخراجالتّ 
  ت وقد نصّ  ،بالمنشأة فإنه يحتاج الى تصريح و ترخيص الاستغلالرتبط إومتى ما 

من هذا القانون على وجوب حصول المستغل لمنشأة على ترخيص من الوزير  76المادة 
مستوى  أوحسب حجم المنشأة  ،عبي البلديشاللمجلس رئيس ا أوالوالي  أوالمكلف بالبيئة 

  .على البيئة  أخطارتشكل ب فيه المنشأة التي لوث المتسبّ التّ 
على وجوب حصول التصريح من قبل المستغل، يوجه الى  فتكلمتمنه  77المادة  أما      

تكون المنشأة لا تحتوي على المخاطر التي  أنرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بحيث 
  .ابقة السّ  74ذكرتها المادة 

رخيص يتعرض الى العقوبات الجزائية صريح و التّ ففي حالة عدم الحصول على التّ 
  .دج 100000الى  دج 20001 المتمثلة في الغرامة من

أو بإحدى  سنة ىو تشدد  هذه العقوبة في حالة العود ليضاف إليها الحبس من شهريين إل
  .العقوبتين

  الجويالمحيط جريمة تلويث :ثانيا
  يعاقب بغرامة مالية  «: من قانون البيئة بقولها  55وقد نصت على هذه الجريمة المادة    
   و بغرامة  أشهرفي حالة العود بالحبس من شهرين  الى ستة و  ،دج 10000الى  1000من 
ث المحيط بب في تلوّ بإحدى العقوبتين فقط ، كل شخص تسّ  أودج  100000الى  10000من 

  . » من هذا القانون32،33،34الجوي حسب مفهوم المواد 
  : نجدها تتكلم على ما يلي  34،33،32و بالرجوع الى المواد 

  

                                                           

  . 139. المرجع السابق، صالفاضل خمار ،  (1)
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 أويقصد بتلوث المحيط الجوي حسب مفهوم هذا القانون إفراز الغازات والدخان « : 32المادة 

وائح في المحيط الجوي و التي من شأنها ذات الرّ  أوامة سّ  أوالة أكّ  أوسائلة  أوجسيمات صلبة 
الإنتاج  أوبالنبات  تضرّ  أو ،الأمن العام أوحة رر بالصّ تعرض الضّ و  ،كانأن تزعج السّ 

 .» بطابع المواقع أو الآثارغذائية وبالحفاظ على البنايات و المنتوجات الفلاحية الالفلاحي و 
جارية و الحرفية ناعية والتّ تبنى و تستغل وتستعمل البنايات و المؤسسات الصّ  «: 33المادة 

 أييحوزها  أويستغلها  أوالأشياء الأخرى المنقولة التي يملكها  أويارات الفلاحية وكذا السّ  أو
قصد تفادي  ،نونخذة تطبيقا لهذا القادابير المتّ اعتباري، على نحو مخالف للتّ  أوشخص طبيعي 

 .»تلوث المحيط الجوي
الأملاك فإنه  أوعندما يكون الإفراز في المحيط الجوي أن يشكل تهديدا للإنسان «: 34المادة 

  .»لوثب في التّ المتسبّ  إفرازهمتخفيض  أو ،الضرورية الإجراءاتيتعين على مرتكبيه تنفيذ كل 
الجريمة يتمثل في القيام بأي ن الفعل المادي في هذه و من خلال نصوص هذه المواد يتبيّ 

ب في وقوع أضرار و مخاطر على صحة ويتسبّ   ،ث المحيط الجويسلوك يؤدي الى تلوّ 
محل هذه الجريمة جزء  أنلا شك و  ،الآثارحتى على البنايات و و  ،باتكان و الحيوان والنّ السّ 

الخطر تنعدم معه  أورر خاصة فإذا انعدم الضّ  أومنه يتمثل في عقارات سواء عامة 
  .(1)الجريمة

 دج20001ما بين  تتراوحويعاقب مرتكبها بالغرامة التي  ،وتوصف هذه الجريمة بالجنحة
ستة  عود لتصل إلي الحبس من شهرين إلىد هذه العقوبة في حالة الدج، وتشدّ  100000إلي 
كما أن المحكمة  ، هاتين العقوبتين  إحدىب أودج   100000إلي  20001الغرامة من و  ،أشهر

صليحات التي فرضها التّ  أووإضافة على هذه العقوبات تحكم على الجاني بالقيام بالأشغال  
تحكم عليه  أننظيم ، وفي حالة عدم تنفيذه لذلك تحكم عليه بغرامة هائلة، كما أنه يمكن التّ 

  .(2)بتنفيذ هذه الأشغال على نفقة الجاني

  

                                                           
  . 142. الفاضل خمار، المرجع السابق ، ص (1)

.، المتعلق بالبيئة 83/03،القانون  56،57،123المواد : أنظر (2)
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  :المطلب الثاني
  المناجم والمياه وحماية الساحل عليها في قوانين الواردةالجرائم 

من  أو الأرضتدور هذه القوانين حول تنظيم وتسيير وحماية كل ما يستخرج من سطح       
تعود بالفائدة للمجتمع سواء من  ،بالغة أهميةله من ملكية عامة، وما تشكّ  عتبركونها ت ،باطنها

تصادية، فالثروة المائية مثلا ضرورية لاستمرار ديمومة حتى من الناحية الاق أواحية الحياتية النّ 
نسبة للمواد قتصادية لخزينة الدولة، وكذلك الحال بالّ إه من فوائد الحياة البشرية، فضلا عن ماتدرّ 

على ما يستخرج من سطح  أيضاالمستخرجة من قيعان البحار و شواطئها ، و ذلك ما ينطبق 
  .ودية و المرامل و الأ الأرض من المحاجر

تت به هذه القوانين في مجال أنتكلم على الجانب الجزائي الذي  أنكل هذا يدفعنا الى       
  :وهو ما نتناوله في الفروع التالية ،حماية هذه الأملاك من كل اعتداء قد يقع عليها

  جمم المنصوص عليها في قانون المناالجرائ: الفرع الأول 
المتضمن قانون المناجم على عدة جرائم ، سنتطرق  (1)01/10نص المشرع في قانون رقم       
  :  يهو  الجرائم أهمالى 

البحث و  أشغالرخصة ، الى جانب جريمة  أودون سند منجمي  استغلالجريمة القيام ب
  . ، وجريمة التعدي على المناطق المحميةالعموميةو السلامة  بالأرضالمخلة  الاستغلال

 رخصة أود دون سنّ المنجمي  الاستغلالجريمة القيام ب :أولا
يعاقب كل من  «: بقولها  آنفامن القانون المذكور  187ونصت على هذه الجريمة المادة       

 أومقالع الحجارة  استغلالرخصة  أو ،رخصة عملية أوقام بممارسة نشاط منجمي دون سند 
  . »دج  10000الى  دج20000وبغرامة مالية من  ،بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ،المرامل
  :هذه الجريمة تقوم علي العناصر التالية  أنستنتج نص و من خلال  هذا النّ       

  .المنجمي  الاستغلالالقيام بنشاط  -
  .رخصة  أوسند  ىالحصول عل عدم -

كونه يقع علي ثروة  ،جابية وسلبية في نفس الوقتإي أبعاداط المنجمي فإن له للنشّ  سبةبالنّ       
 أيليها في هذا القانون قبل مباشرة إندات المشار المشرع الحصول علي اخذ السّ  ألزم  ؛وطنية

                                                           
  . 2001، سنة 35الرسمية ،عدد المناجم، الجريدة ، متضمن قانون  09/07/2001، مؤرخ في  01/10القانون رقم  (1)
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والمعادة  المحضرةالمستخرجة  الاحتياطاتالذي يتشكل من مجموع  الاستغلالفنشاط منجمي، 
سطح والهياكل المتواجدة على سطح الأرض وباطنها والأشغال والمنشآت على  ،والمهدمة

وكذا العناصر الغير مادية المرتبطة  ،المخازنالأرض وباطنها، والبنايات والتجهيزات والمعدات و 
  . (1)بها

يتمثل في رخصة  ،د منجميبموجب سن إلاطات لا يجوز مباشرة القيام بها فهذه النّشا      
  .المرامل مقالع الحجارة و  أوواد المعدنية الم استغلالرخصة  أو ،الإستكشافالتنقيب و 

وبات جزائية، رخصة يعرض صاحبه الى عق أوكل نشاط في هذا المجال بدون سند و       
          20000سنوات و الغرامة من  ثلاثذلك بالحبس من سنة الى رتكب جنحة، و إكونه 
 . (2)اعف هذه العقوبة في حالة العودو تض ،دج 100000الى 
  الماسة بالأمن و الممتلكات الاستغلالالبحث و  أشغالجريمة :ثانيا

      من قانون المناجم، وجاء فيها ما يلي  (3)44وردت هذه الجريمة ضمن نص المادة       
السلامة العمومية، بالأمن و  تخلّ  أنالمنجمين، من شأنها  الاستغلالالبحث و  أشغالكانت  إذا «

لحاجيات  أو ،الريلصالحة للشرب و الينابيع للتزود بالمياه ا استعمالوالطبقات المائية، ب
 إقليمياالمختص  يتخذ الوالي ،حفظ صحة العاملين في المناجم و المحاجرالصناعة أو بأمن و 

  .»ية طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل رور دابير الضّ التّ 
 فهذا النص التجريمي يهدف الى توفير حماية جزائية سواء للأملاك العقارية العامة     

على الأملاك العقارية الخاصة  أو ،المحاجركالأرض والمباني العامة والطرق والمناجم و 
المتمثل  ،الإجراميلوك السّ  قتحقّ من وسلامة العاملين في المناجم فإذا أحتى على  أوكالمساكن 

السلامة العمومية، ضرر على الأمن و  أولك الى خطر ذ ىوأدّ  ،المنجمي الاستغلاللبحث و في ا
           أشهريخضع لعقوبة الحبس من شهريين الى ستة ئذ تقوم الجريمة في حق المستغل و فحين

تين العقوبتين، و في حالة العود ابإحدى ه أودج  100000الى  دج 20001و الغرامة من 
 53وذلك تطبيقا للمادة  ،الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة مع الغرامة المماثلةتصبح عقوبة 

  .(4)من هذا القانون 

                                                           
  . 153. المرجع السابق، صالفاضل خمار،  (1)

  .السابق ،المرجع 03/07/2001، مؤرخ في 01/10،قانون  192المادة : أنظر (2)

من قانون المناجم، 84/06، قانون  44المادة  (3)
  

  .156ص الفاضل خمار ، المرجع السابق،  (4)
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  عدي على المناطق المحميةجريمة التّ :ثالثا
مساحات محمية حول  إنشاء إمكانيةمنح القانون المتعلق بالأنشطة المنجمية السالف الذكر     

ثرية والجيولوجية والأ التاريخيةوالمواقع  ،و المغروسة الأراضي الزراعيةو  ة،المناطق العمراني
  .ومصادر المياه و الأماكن الخاصة بالعبادة والمقابر

المنجمي داخل هذه  الاستغلالالبحث و  أشغالانه اخضع كل حيازة للأراضي وكل  إلا     
  . إقليمياالمحيطات المحمية الى رخصة صريحة من الوالي المختص 

 189ط عليه العقوبات الجزائية  طبقا للمادة دد فإن كل من يخالف ذلك تسلّ صّ في هذا الو      
يعاقب كل من مارس نشاطا منجميا في مكان  « التي جاء فيها  01/10من قانون المناجم 

   سنوات، و بغرامة مالية  أربعبالحبس من سنتين الى  ،الدولية الاتفاقيات أومحمي بالقانون 
  . »دج   50000الى  دج 10000من 
هناك مناطق محمية بموجب قرار الدولية و  الاتفاقية أوهناك مناطق محمية بموجب القانون     

ص به يعرض في هذه المحميات يكون غير مرخّ  استغلال أونشاط  أيبالتالي فإن و  ،من الوالي
  .صاحبه الى العقوبات الجزائية 

لوك الإجرامي فيها تتمثل فإن صورة السّ  ،سالفة الذكر 189ن من خلال المادة وكما يتبيّ       
يضاف الى ذلك و  ،الاتفاقياتفي ممارسة نشاط منجمي في مكان محمي بموجب القانون أو 

تجريم هذا الفعل  مّ تتتمثل في شغل أرض موضوع حماية ،بأي وسيلة كانت حيث  أخرىصورة 
يعاقب كل من شغل بأية  « :على مايلي  من نفس القانون، و التي تنصّ  179بناءا على المادة 

وسيلة كانت أرضا موضوع قرار حماية، دون الرأي المسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا و 
  »دج  10000الى  2000بغرامة من و  ،بالحبس من شهريين الى سنتين ،المراقبة المنجمية

حماية جزائية للمناطق فر يهما يو تكل أننلاحظ  ،179و 189ين ي المادتمن خلال نصّ      
ن هذه إبالتالي فو  ،ختلف بإختلاف القانون المنشئ لهاالمناطق المحمية ت أن، غير المحمية

وهي محددة حصرا  ،هذه المساحات إنشاءمجال قرار الوالي بخصوص  تة الأخير حدددالما
  .(1)مراسيم أوبموجب قرارات  ،الأخرىحتى لا تتداخل مع المساحات المحمية 

  

                                                           

  . 158. ص الفاضل خمار، المرجع السابق، (1)
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  في قانون المياه المنصوص عليها الجرائم  :الثاني الفرع

القانون الجديد  أو (1)83/17ة في قانون المياه القديم منه الذي يحمل رقم وردت جرائم عدّ       
 استعمالا هاستعمالبسواء  ،م الإعتداء على هذا المورد الهام المتمثل في المياهتجرّ ، (2)05/12رقم 

 أوبإعاقة سيلان المياه في مسارتها الأصلية الطبيعية  أوسرقته  أوبتلويثه  أومخالفا للقانون 
  : هي جريمة وردت في هذا القانون و  أهمو نتطرق الى  ،صطناعيةالإ

 :الملكية العامة للمياه دون ترخيص استعمالجريمة  -

يعاقب بالحبس من «و التي جاء فيها  05/12من القانون 175وقد نصت عليها المادة       
بإحدى العقوبتين فقط عن  أودج  500000الى  دج100000سنتين و بغرامة من إلى  أشهرستة 
  ».  للملكية العامة للمياه بدون ترخيص من الإدارة  استعمالكل 

  :ق بتوافر العناصر التالية هذه الجريمة تتحقّ  أنضح لنا من خلال نص هذه المادة يتّ 
 .الماء استعمالصورة الفعل المجرم المتمثل في  •
 .ن تكون المياه ذات ملكية عامة أو  •
 .بدون ترخيص  ستعمالالاهذا  ن يتمّ أو  •

 ستعمالللمياه مباح بطبيعته بل ضروري للإنسان والحيوان والنبات، ويكمن الا ستعمالالا     
نجاز منشآت إ، المياه الجوفية لاستخراج أبارحفر  أو أنابيبالغير القانوني للمياه بتوصيل 

طحية المياه السّ  لاستخراجالحجز  أوخ الضّ  أوهياكل التحويل  أو منشآت، بناء تنقيب عن منبع
  . (3)الجوفية وذلك مع عدم الحصول على رخصة أو

عاة الشروط بدون مراللمياه ، للمياه التي تدخل في الملكية العامة  ستعمالفإذا تم هذا الا     
المتمثلة في الحصول المسبق على رخصة فحينئذ يكون المستعمل قد و  ،وضعها القانونالتي 

وهي  ،المادة سالفة الذكر يعاقب عليه بالعقوبات الجزائية المقررة في نصّ  ،جرامياإسلك سلوكا 
 هاتينبإحدى  أودج،  500000الى  100000و الغرامة من  ،الحبس من ستة أشهر إلى سنتين

  .العقوبتين

                                                           

  . 1983، سنة  30، متضمن قانون المياه ، الجريدة الرسمية، عدد  16/07/1983في ،مؤرخ 83/17قانون  (1)

  .، متضمن قانون المياه  04/08/2005، مؤرخ في  05/12القانون  (2)

  .السابق ، المرجع  05/12، قانون  174المادة : أنظر (3)
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جميع موارد المياه ملكا  أن (1)المحكمة العلية اعتبرت في قرار لها أنو تجدر الإشارة الى       
  .لجماعة الوطنيةل

  في قانون حماية الساحل المنصوص عليهاالجرائم :الفرع الثالث 
تشكل  أفعالتتجسد في  التيفي طياته مجموعة من الجرائم  أوردقانون حماية الساحل     

 أهميةالعقارية الوطنية، وذلك لما تمثله هذه السواحل من  الأملاك أهم إحدىعتداءات على إ
  :الجرائم الواردة فيه و هي أهمقتصادية في نفس الوقت،  لذلك نركز على إ سياحية و 
ستخراج مواد الملاط من الشواطئ إط صناعي على الساحل ، وجريمة انش يأ إقامةجريمة 

  . من باطن البحر وأوالمناطق القريبة منها 
  احل نشاط صناعي على السّ  أي إقامةجريمة : أولا

 39.15.07: ضمن مواده(2) 02/02تم النص على هذا الفعل في قانون حماية الساحل رقم      
بالبيئة  نشاط ذو طبيعة صناعية مهما كان نوعها، والتي تضرّ  أي إقامةحيث تجرم هذه المواد 

  .الساحلية
مباح في  ايجابيهو فعل و  ،مشروع صناعي إقامةفالفعل المادي لهذه الجريمة يتمثل في       
المناطق الساحلية صناعي في نشاط أي و أهذا المشروع  إقامةكان محل  إذانه أ إلا ،طبيعته

  .فيدخل في دائرة المنع والتجريم
الشريط الترابي المحدد القاري و والجرف  ،واطئ والجزراحلية الشّ و تدخل ضمن المناطق السّ   

متر على طول الشاطئ ، وكذلك الجبال المرئية من البحر ، وغير المفصولة عنه  800بعرض 
، وكذا الأراضي مكل 3احلية التي يقل عمقها عن السّ  بهو ، وكذالك السّ احليسهل السّ الب

التاريخي و  أوالثقافي  عالمواقع ذات الطاب أخيراو ية التي يقع جزء منها على الساحل، الفلاح
  .(3)التي تضم مناظر طبيعية 

ت ناعي مقام في حدود ما نصّ شاط الصّ كان النّ  إذاالجريمة لا تقوم  أن الإشارةتجدر و       
و التي تكتسي  الإقليم ةتهيئوهو مطابقتها لأدوات ، سالفة الذكر 15عليه الفقرة الثانية من المادة 

  .(4)وطنية أهمية
                                                           

  .17. ، ص1991، المجلة القضائية، العدد الثاني،سنة 11/05/1988مؤرخ في ، 53572قرار : أنظر (1)

  .ته، المتعلق بحماية الساحل و تنمي 02/02/2002، مؤرخ  02/02قانون رقم  (2)

  . نفسه، المرجع  02/02، القانون 04 المادة (3)

  .نفسه، المرجع 02/02القانون ، 15المادة  (4)
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يتابع جزائيا من قام بفتح محل لبيع المشروبات في المناطق  أنلك فلا يمكن وتبعا لذ      
ذا إلكن  ،نشاطا صناعيا جديدا أقامفين مثلا، فلا يعتبر قد االساحلية المقصودة لخدمة المصط

نشاطا صناعيا جديدا  أقاميكون بذلك قد  ها،تعليبلصنع مشروبات و  وآلاتزود المحل بمعدات 
  .ويقوم في حقه الركن المادي للجريمة

هو يعلم انه ذو طبيعة صناعية ومع و  ،نشاط على الساحل أيبالتالي فمن قام بتنفيذ و        
نشاطه صناعي وكان يعتقد  أنعليه ، يتوفر لديه القصد الجنائي، وإذا إنتفى علمه  أقدمذلك 

 ، ينتفي لديه القصد الجنائي،وتبين فيما بعد انه نشاط صناعي ،ثقافية أو ترفيهيةنه ذوا طبيعة أ
  .لتالي تنعدم الجريمةوبا

الى سنة  أشهربين ثلاثة  تتراوحيعاقب الجاني في هذه الجريمة بعقوبة الحبس التي و       
، وتضاعف  بإحدى العقوبتين أودج ،  300000الى  100000بين  تتراوحواحدة و غرامة 

  .(1)العقوبة في حالة العود
  جريمة استخراج المواد من باطن البحر والمناطق القريبة منه: ثانيا

وتتعلق هذه  ،احلمن قانون حماية السّ  40و  20دتين اوقد نصت على هذه الجريمة الم      
المواد الصلبة منها كالرمال  ةاحل البحري، وخاصلب لثروات السّ السّ هب، و الجريمة بأفعال النّ 

الثروة الحيوانية السمكية و  نستبعد أنيمكن  إذمواد للبناء، والتي تستعمل ك ،لأحجار والمرجانوا
تربية المتعلق بالصيد البحري و  01/11هو القانون رقم لها قانون خاص يحميها، و  أنذلك لكون 
هذه المواد المذكورة في النصوص القانونية لم يتم تحديد طبيعتها بدقة هل هي  أن إلاالمائيات، 

 15من المادةرجوع للفقرة الأولى الوب ،أيضاالحيوانية  أوالنباتية  (2)المواد مأ ،المواد الصلبة فقط
تلك  ةوخاص ،المقصود بالمواد المستخرجة هي المواد الصلبة نأمن نفس القانون نستنتج 

ن كل نوع من أحكام قانون الصيد البحري و أالى مراعاة  أحالنا، كونه المستعملة في الملاط
  .الثروات الأخرى لها قانون خاص يحميها 

لى تجريم إاحل تهدف بالدرجة الأولى بالتالي فهذه المواد من القانون المتعلق بحماية السّ و       
فلا يوجد ما يمنع ذلك  من سواحل البحار، ورغمستخراج الرمال و الحصى والأحجار إعمليات 

  .ستخراجها من قيعان البحار وسواحلهاإتم يهذا القانون على كل المواد التي  أحكاممن تطبيق 

                                                           

.السابق، المرجع 02/02من القانون  39المادة  (1)
  

  .المرجع نفسه  02/02من قانون  40، 20المادتين  (2)
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الذي يكون محله المواد المذكورة  الاستخراجالمادي لهذه الجريمة في فعل ويتجسد الركن       
، فإنه يتوفر القصد الجنائي لدى (1)ة المختصةو متى كان ذلك بدون رخصة من الإدار  سابقا،

و بالتالي تقوم الجريمة ويعاقب عليها بالعقوبات المتمثلة بالحبس من  ،الاستخراجالقائم بفعل 
دج مع مصادرة المعدات  2000000الى  دج 200000الغرامة من و  ،الى سنتين أشهرستة 

  . (2)والوسائل المستعملة لإرتكاب هذه الجريمة
مادة  أي أومال والحصى الرّ  لاستخراجنه لا يمكن الترخيص أ إليهوما تجدر الإشارة       
دا، حيث يكون المنع في كان توازنها مهدّ  إذاستجمام، من المناطق المجاورة لشواطئ الإ أخرى

واذا تم الحصول على  من هذا القانون، 02طبقا للفقرة الثانية من المادة  ،هذه الحالة قطعيا
  .قانونية تكون متعارضة مع القانون رخصة 
  . (3)الرمال في الموانئالأوحال و  إزالة أشغاليستثنى من كل هذه الحالات و       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .إستخراج الرمال و الحصى و ا8حجار من الشواطئ و الوديان و الضفاف ھي إدارة أمAك الدولةالسلطة المختصة بمنح رخصة  (1)

  .، المرجع السابق02/02، قانون  40المادة  (2)

  .نفسه، المرجع  02/02الفقرة الثانية ، قانون ، 20المادة  (3)



 

 

98 

 

 :المطلب الثالث

  الصيدو  ن الغابات والأملاك الوقفيةينواالجرائم الواردة في ق
بالغة في الحياة  أهميةالأملاك الوقفية من ا تشكله كل من الأملاك الغابية و نظرا لم     

ولاها المشرع اهتماما كبيرا بوضع النصوص القانونية أالإقتصادية للمجتمع، فقد الإجتماعية و 
اعتداء  أين هذه النصوص عقوبات جزائية لردع الكفيلة بتسييرها وتنميتها وحمايتها، وقد ضمّ 

وذلك  الصيد فيهاكما جاء أيضا في قانون الصيد بحماية أملاك الغير من مساس بها،  أو
وهذا ما يجعلنا نبحث عن هذه النصوص من اجل تسليط الضوء عليها تقديسا لحرمة من فيها، 
  : والتي نتناولها فيما يلي 

  في قانون الغابات  المنصوص عليهاالجرائم : الأولالفرع 
الغابات جزء من الأملاك الوطنية العمومية التابعة للمجموعة الوطنية وبذلك فهي  إن      

تتمتع بحماية خاصة ،شـأنها في ذلك شأن الأملاك العامة الأخرى، تخضع الى قانون خاص 
كذا الوالي ورئيس المجلس الشعبي ملك الإدارة المسيرة للغابات و ، و ت(1)84/12بها يحمل رقم 

في ذالك الضبطية الإدارية  ةمستعمل ،لترقيتها والحفاظ عليها ،السلطة العامةالبلدي صلاحيات 
  .وكذا الضبطية القضائية للمحافظة على الأملاك الوطنية التي تختص بها إدارة الغابات 

وقد وضع المشرع الكثير من النصوص العقارية لردع كل إعتداء يمس بها، ومنها المواد       
في هذا القانون  الجرائم الواردة أهمبالدارسة  ونخصّ  ،84/12انون رقم من الق 88لى إ 72من 

  : فيما يلي 
  دون رخصة ةجريمة البناء في الأملاك الغابي :أولا
من  77المادة  ا بنصّ هتم تجريمها ومنع ،بية يتخذ عدة صوراالبناء في الأملاك الغ إن     

دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي يعاقب «: قانون الغابات التي جاء فيها
  .»من هذا القانون  27،28،29،30للمخالفات الوارد في المواد 

مخزن  المنع من إقامة أية ورشت لصنع الخشب أو مركب أو 27وقد تضمنت المادة       
    بعد يقل  لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الأملاك الغابية الوطنية أو على

  .متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات  500عن
                                                           

  .1984، سنة  26متضمن نظام الغابات ، الجريدة الرسمية، عدد ، 12/07/1984،مؤرخ في  84/12قانون  (1)
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فرن للجير أو الجبس أو مصنع للأجر أو القرميد، أو فرن  أيفتمنع إقامة  28أما المادة      
وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الأملاك الغابية  أيةلصنع مواد البناء أو 

  .الوطنية، أو على بعد منها يقل عن كلم واحد ، دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات
خيمة أو خس أو كوخ أو حظيرة أو مساحة  أيةعلى منع إقامة  29و قد نصت المادة     

متر منها بدون رخصة  50طنية أو على بعد أقل من لتخزين الخشب داخل الأملاك الغابية الو 
  .من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إستشارة إدارة الغابات

مصنع لنشر الخشب داخل الأملاك الغابية  أيالى منع إقامة  30فيما تطرقت المادة     
  . (1)كلم منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات 2الوطنية أو على بعد يقل عن 

من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن كل مخالفة لهذه الأحكام تشكل صورة من صور و       
في نشاط من الأنشطة الممنوعة  أيالمتمثل في البناء أو إقامة  ،السلوك المادي المجرم

  .لأملاك الغابية دون الحصول على رخصة ا
 ،بالفعل المادي دون ترخيصق القصد الجنائي في هذه الجريمة بمجرد القيام يتحقّ و       

وفي حالة العود يحبس الجاني مدة  ،دج 100000الى  دج 20001ويعاقب عليها بالغرامة من 
  .   بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية الإخلالمع عدم  أشهرتتراوح ما بين شهر الى ستة 

  الغابية الأتربةمال و الأحجار و ستخراج الرّ إجريمة : ثانيا
ستخراج ، وقد إرت في عدة قوانين حسب موضع المواد التي هي محل الجريمة تكرّ هذه      

رفع  أونه يؤدي كل استخراج أمن هذا القانون المتعلق بالغابات على  76نصت عليها المادة 
التراب من الأملاك الغابية الوطنية لأغراض  أوالمعادن  أورمال البدون رخصة للأحجار و 

دج  2000الى دج1000وهي من  ،مات تختلف حسب الكمية المحمولةاالى فرض غر  الاستغلال
دج عن  100الى  دج50ومن  ،دج عن حمولة دابة 500الى  دج200 عن حمولة السيارة، ومن

مع  أيام ةالى عشر  ةحمولة كل شخص، و في حالة العود يمكن الحكم على المخالف من خمس
  .قت العناصر التالية تحقّ  إذاوهذه الجريمة لا تقوم الى  ،مضاعفة الغرامة

 .والرفع  الاستخراجلوك الإجرامي المادي المتمثل في ارتكاب السّ  •
الأتربة الموجودة  أوالمعادن  أوالأحجار  أويكون في محل هذا الفعل الرمال  أنو  •

 .في الغابات 

                                                           
  . 164. الفاضل خمار، المرجع السابق، ص (1)
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 .(1) الاستغلالعدم حصول على رخصة من الإدارة المختصة لإمكانية  •
  في الأملاك الغابية الوطنية بدون رخصة و الحرث رعجريمة الزّ : ثالثا

الزرع في  أويعاقب كل من يقوم بالحرث  «من قانون الغابات على انه  78تنص المادة       
دج عن كل هكتار ، و في  2000الى  دج500الأملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 

كل من قام بالزرع يوما، و  ثلاثيينالى  أيام عشرةحالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 
تسلم له الرخصة من الجهة الإدارية المختصة يكون  أنالحرث في الأملاك الغابية بدون  أو

 . (2)» أعلاهبا لمخالفة المنصوص عنها مرتك
  في قانون الأملاك الوقفية  المنصوص عليهاالجرائم  :الفرع الثاني

نظرا لما تحتله الملكية الوقفية من مكانة سامية في نفوس المسلمين، و نتيجة لتطور       
 1996ص عليها في دستور البلاد لسنة فقد جاء النّ  ،دورها في الحياة الاجتماعية و الإقتصادية

الى الأملاك العامة و الأملاك  بالإضافة ،الأملاك أنواعمنه، كنوع من  52في المادة رقم 
  .(3)ة الخاص

وقد صدر في  (4)91/10فالأملاك الوقفية تخضع لقانون خاص بها و الذي يحمل رقم       
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  01/12/1998رخ في ؤ الم 98/381 شأنها المرسوم التنفيذي رقم

فيما  إليهادة جرائم نتطرق وقد تضمن قانون الأوقاف ع ،الوقفية وتسيرها وحمايتها و كيفية ذلك
  :يلي 

  تدليسية أوالملك الوقفي بطريقة مستترة  استغلالجريمة : ولاأ
ملك  استغلاليتعرض كل شخص يقوم ب «على ما يلي  36في المادة  91/10قانون  نصّ       

يزورها ،الى  أومستنداته  أووثائقه  أويخفي عقود وقف  أوتدليسية  أووقفي بطريقة متسترة 
  .»المنصوص عليها في قانون العقوبات  الجزاءات

قانون الأوقاف جاء في هذا النص بصور للسلوك  أن نستنتجمن خلال هذه المادة       
 أوعقود  إخفاء أو الاستغلالو تتمثل في  ،يكون محلها الملك الوقفي أنالذي يمكن  ،الإجرامي

                                                           

  .،المرجع السابق84/12قانون ، 76المادة : أنظر (1)

  .، المرجع نفسه 84/12،قانون 78المادة  (2)

  . 2002سنة .  25المعدل ، الجريدة الرسمية ، عدد  02/03، المعدل والمتمم  من قانون  08/12/1996،من الدستور الجزائري، مؤرخ في 52المادة : أنظر (3)

  . 196. ، ص 1994وزارة العدل سنة ، المتعلق با8وقاف، التشريعات العقارية ، 27/01/1991، مؤرخ في  91/10قانون  (4)
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هذا القانون لم يتضمن العقوبات الجزائية التي  أنغير  ،الوثائق أووثائق ،أو تزوير هذه العقود 
  .في ذلك الى قانون العقوبات أحالنا وإنما، لوكات الإجراميةينبغي توقيعها على مرتكب هذه السّ 

ن أالملك الوقفي ، و  استغلالالملك الوقفي تقوم على عنصريين هما  استغلال فجريمة     
  .و التدليس أبالتستر  الاستغلاليقترن 
ى نوع ال 98/381رقم  (1)من الفقرة الرابعة من المرسوم التنفيذي 21المادة  أشارتوقد       

بيع مستغلاته دون  أوجزء منه ،  أوهو رهن الملك الوقفي ، كله المعاقب عليه، و  الاستغلال
  .من السلطة المكلفة بالأوقاف إذن

ينبغي  وإنماه لا يكفي وحده لتحقق الوصف الجرمي ، استعمال أوالملك الوقفي  استغلالو       
الجاني للتمويه  إليها، يلجأ الاحتياليةهي نوع من الطرق و  ،تدليسية أويقترن بطرق متسترة  أن

على جرائمه ، كأن يقوم ببيع الملك الوقفي لشخص يجهل حقيقة هذا الملك ، فإذا انصرفت 
ر و هذا الملك موقوف ومع ذلك يتستّ  أنيعلم  و هو ؛الفاعل الى ارتكاب هذا السلوك إرادة
لعقوبات جزائية  تعرضهمما يعني  ،س عليه فإنه يكون بذلك قد توفر لديه القصد الجنائييدلّ 

   لم تشر  إذالموضحة في قانون العقوبات،  (2)تكون في هذه الحالة حسب القواعد العامة 
  .إلى قانون العقوبات هذه العقوبات، واكتفت بالإحالةالى   36  المادة
لذي يمثل الإطار العام للتجريم القانوني ا بالرجوع الى قانون العقوبات، فإن النصّ و       

التي سبق دراستها بالتفصيل و  386الواقعة على الأملاك العقارية هو المادة  للاعتداءاتالعقاب و 
  .فصل الهذا  أولفي 
، حيث انه بموجب فتوى صادرة عن للمحكمة العليا، ما جاء في قرار ما يدل على هذا و       

ثبت بشهادة جماعة   إذانه أ«في فقرتها الرابعة  17/01/1989الأعلى في  الإسلاميالمجلس 
المحل قد بناه جماعة من المسلمين لتقام فيه الصلوات فهو  أنشهادة رسمية  أومن المسلمين 

حباس المسلمين ويعامل معاملة من ألهم، ومن استولى عليه يعد مغتصبا له معتديا على 
رجاعه الى مهمته الأصلية، ومن ثم فان إاعتدى على الغير و يستوجب طرده من المحل ، و 

  .(3)» ...القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون 
  

                                                           

  .1998، سنة  90، المحدد لشروط إدارة ا8مAك الوقفية وتسييرھا وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، عدد 01/12/1998، مؤرخ في 98/381مرسوم تنفيذي  (1)

  . 130. الفاضل خمار، المرجع السابق ، ص (2)

  . 1998الھبة، الوصية، الوقف،مرجع سابق،سنة :حمدي باشا، عقود التبرعات، عمر  16/01/1994،مؤرخ في  97512قرار  (3)
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  مستندات الوقف أووثائق  أوعقود  إخفاءجريمة  :ثانيا 
فان الصورة الثانية من الجرائم الواقعة  91/10 من قانون الأوقاف رقم 36المادة  تبعا لنصّ       

  .متعلقة به السندات ال وأ وثائق أوعقود الوقف  ءخفاإعلى الأملاك الوقفية هي جريمة 
  :توفرت عناصرها التالية  إذاتقوم هذه الجريمة و 

 . الإخفاءالمتمثل هنا في صورة  الإجراميلوك السّ  -
 .عقود تثبت الوقف  أومستندات  أووثائق  الإجراميلوك يكون محل السّ  -
 .توفر القصد الجنائي  -

فبالنسبة للسلوك إذا وقع في صورة إخفاء لمستندات ملك وقفي وكان الغرض منه عدم       
و التحايل لتحويل صفة  التواطؤ أوقة و طبيعة الملك، لأجل التشبث بحيازته يإظهار الحق

  .الوقف الى ملكية خاصة 
ن ذلك يقيدهم من إثته من بعده فر قام شخص يوقف ملك عقاري على و  إذافمثلا       

الوقف انه يؤول بعد  ةمن طبيع نأ، حيث أخرف تصرّ  أي أوالهبة  أوصرف فيه بالبيع التّ 
وقوف عليهم الى وقف عام ، فإذا تحايل هؤلاء الورثة وقاموا بإخفاء عقد مانقضاء سلالة ال

 إخفاءالوقف هذا لكي يتسنى لهم التصرف في العقار في حياتهم، فإنهم بذلك قد ارتكبوا جريمة 
  .عقد الوقف 

حوزته هي بالوثائق التي في  أنويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة متى علم الجاني       
 إخفاءالى  إرادتهلا يعرف الملك بهذه الصفة إلا بها، و مع ذلك تتجه ، ات للملك الوقفيمستند

قصد  إظهارهاجل عدم أمن  اإنمّ جل المحافظة عليها وحمايتها و أ، ليس من ذه الوثائق والعقوده
  .تحويل طبيعة هذه الأملاك و صفتها

 أشار إنماالعقوبة المقررة لمرتكب هذا الفعل لم يتم تحديدها في قانون الأوقاف و  ماأو       
المتمثل في نص العام في هذا المجال و  صبالتالي يطبق عليه النّ و  ،بشأنها الى قانون العقوبات

  .من قانون العقوبات  386المادة 
  مستندات الوقف  أووثائق  أوجريمة تزوير عقود : ثالثا

الملك الوقفي و التي  موضوعهاهذه هي الصورة الثالثة من صور التجريم التي يكون       
  .أعلاه إليهامن قانون الأوقاف المشار  36 المادة ت عليهنصّ 
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و  214فالتزوير في حدَ ذاته جريمة مستقلة بذاتها نص عليها قانون العقوبات في المادة       
لملكية الوقفية الى ملكية التزوير هنا في هذه الجريمة الغرض منه تحويل ا أن، غير ما بعدها
  .بالتالي يدخل ضمن الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الوقفية و  ،خاصة
، فإنه أيضابل و اقتصادية  اجتماعيةالأملاك الوقفية لها خصوصية روحية و  أنّ بما و       

ى الشخص الذي يمسك بوثائق و مستندات الوقف بصفة العدل و الأمان يتحلّ  أنمن الواجب 
تكون محفوظة  أنجل أذلك من و  ،السالف الذكر 98/381من المرسوم  17كما جاء في المادة 

  .تبديل قد يمس بجوهرها أوتغيير  أيمحمية من و 
من اجل  ،البيع أوة المنفع أوالتي قد يقع في عقود الإيجار  الأفعالالتزوير هو احد هذه و       

  . (1)تحويل  طبيعة الملكية الوقفية الى ملكية خاصة
 بإحدى الطرق التي ينصّ  ،التزوير بصفة عامة هو تغيير الحقيقة في محرر يشكل سنداو       

  .(2)يسبب ضررا أنعليها القانون، تغيير من شأنه 
  .حدث تغيير الحقيقة في محرر  إذا إلافلا تقوم جريمة التزوير       
 أووثائق  أوالمحرر في الجريمة المنصوص عليها في قانون الوقف يتمثل في عقود و       

كانت الحقيقة هي التي كتبت  إذامستندات الوقف، وعلى هذا الأساس لا تقوم جريمة التزوير 
  . (3)ما كتبه غير الحقيقة أن، ولو كان من كتبها يعتقد خطئا  هافي
جريمة التزوير جريمة عمدية تتطلب قصدا عاما و قصد خاصا، ويقتضي هذا الأخير و       

الى القصد العام  إضافةغاية يتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتزوير، أونية 
ذلك ينصب على محرر ويكون  أنمع علمه  ،الذي يتطلب اتجاه الإرادة التي تغير الحقيقة

  .(4)محتملا أويرتب للغير ضررا فعليا  أنمن شانه التي نص عليها القانون، و الطرق بإحدى 
مستندات  أووثائق  أوعلى العموم يتم الرجوع في شأن جريمة التزوير الواقعة على عقود و       

فضلا  ،عليها قانون العقوبات التي نصّ  ،الوقف الى القواعد العامة التي تحكم جريمة التزوير
التزوير في  أنلكون  ،تعدي على الملكية العقاريةبشأن الّ  ،منه 386عن ما جاءت به المادة 

 .لوقف هو اعتداء على هذا الملك الوقفي امحررات 

                                                           

  . 104. الفاضل خمار، المرجع السابق، ص (1)

  . 407. ، ص 2013عشر، دار ھومة ، الجزائر، سنة أحسن بوسيقعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة  (2)

  . 411. السابق ، صرجع أحسن بوسقيعة، الم (3)

  . 414. المرجع نفسه ، ص (4)
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 الجرائم المنصوص عليها في قانون الصيد :الفرع الثالث

 47المادة تضمنتفقد ،(1) 82/10هناك عدة جرائم وردت في قانون الصيد الذي يحمل رقم       
جريمة تسليم رخصة الصيد و  ،كجريمة الحصول على رخصة الصيد غشا، منه على عدة جرائم

رض الغير دون موافقته ، أوجريمة الصيد في  وجريمة الصيد برخصة الغير، ها،ستعمالللغير لا
إذ يعد وما يهمنا هنا هو هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك باعتبارها ذات صلة بموضوع بحثنا هذا، 

ة إلى حصوله الصيد من مقتضيات حق الملكية، ولذلك فعلى من يرغب في الصيد بالإضاف
اد في أرض الغير دون موافقته ، إذ يعد ذلك تعديا على ملك يصطعلى رخصة الصيد أن لإ

الغير ،ومخالفة صريحة لما نص عليه قانون الصيد في هذا الشأن، وسنتناول هذه الجريمة فما 
  :    يلي 

  جريمة الصيد في أرض الغير 

يعاقب بالحبس من خمسة  «:من قانون الصيد بقولها  49المادة  وردت هذه الجريمة في نصّ 
  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من  850إلى  300وبغرامة من  ،أيام إلى ستة أشهر

مسكون أو إذا كانت ، إذا كانت هذه الأرض محاذية لمنزل موافقته نفي أرض الغير دو  صطادإ -
  .مطوقة بسلاح يعزلها عن الأرض المجاورة لها 

      دج500ثة أشهر إلى سنتين وبغرامة منلاب بالحبس من ثقرتكبت المخالفة ليلا يعاأإذا  -
  .»عليها قانون العقوبات دج دون الإخلال بعقوبات أشد نصّ 1000إلى 

يد في أرض الغير والتي تتمثل نستخلص عناصر جريمة الص المادة من خلال نص هذه      
  :فيما يلي 

مه وهو يكون ظالقيام بالصيد وهو فعل مباح طالما كان في حدود الشروط القانونية التي تن -
غير أنه يدخل في دائرة التجريم إذا كان في  ،الترصد وأ أو الإستعانة بكلاب الصيد ،بالسلاح

  .هذه الحالة على أرض الغير 
ياد فلا جريمة في الغير دون موافقته ، فإذا كانت الأرض ملكا للصّ أن يقع الصيد في أرض  -

  .حقه 

                                                           

  .1982، لسنة 34،المتعلق بالصيد، الجريدة الرسمية، عدد 21/08/1982، المؤرخ في 82/10قانون ) 3(
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عدم موافقة مالك الأرض ، فإذا كان الصيد على أرضه بموافقته فلا تقوم الجريمة في حق  -
  .ياد الصّ 

بسياج ، الأمر  صطياد عليها محاذية لمنزل مسكون أو مطوقأن تكون الأرض التي يقع الإ -
  .(1)ني بالصيد يمس بحرمة المسكن ،ويشكل اعتداءا على ملك الغيرالذي يجعل قيام الجا

إذا توفرت هذه العناصر جميعها فإنها تقوم الجريمة في حق مرتكب هذا الفعل ويعاقب 
بالعقوبات المقررة في هذه المادة والمتمثلة في الحبس من خمس أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة 

  .وبتيناتين العقدج أو بإحدى ه20000إلى دج 10000من
ت هذه الجريمة بإحدى ظروف التشديد الذي ورد صراحة في نص المادة وقد خصّ       

الحبس من ثلاثة : والمتمثل في ظرف الليل ،حيث بتوفره يتم تشديد العقوبة على الجاني لتصبح
دج وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد 20000إلى دج 10000، والغرامة منأشهر إلى سنتين

 .المنصوص عليها في قانون العقوبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .169. المرجع السابق، صالفاضل خمار ،  (1)
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  :ة ـــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــخ

هم حق لأ الحماية الجزائيةوسائل  على الضوء ناطسل نكون قد  ،هذا بحثنالعلّه بإنتهاء       
كون ذلك يرتبط  ،ه العقاريكون محلّ  عندما بطضّ البو  ،ملكهو حق التّ ألا و  ؛بعد حق الحياة
شريعات التّ  نّ ، حيث نستخلص من هذه الدراسة أر الإنــــسانيوالتطو  ،البشري بوجود الكيان

دة لحماية الملكية العقارية جاء بصور متعد ، ق المدني منهاخاصة الش القانونية الجزائرية و 
لتشمل  بموجب عقد رسمي مشهر، المسند التي تتعدّى الحق هي الملكيةو ، واسعبمفهومها ال

  .الحيازة الشرعية أيضا
لم يأت بالكثير  والذي هو محور دراستنا، ق الجزائي من هذه التشريعاتق بالشّ ما تعلّ  وأما      

من  386المادة  د في نصتجسّ  شأنفي هذا ال جاء  في مجال حماية الملكية العقارية، فما
بنية  الواقعة على الملكية العقارية عتداءاتالإالذي يعتبر الإطار العام لتجريم  العقوباتقانون 
سواء في  ؛هناكض النصوص الأخرى المتناثرة هنا و توجد بع ،هذا النص ا، و ما عدتملكها

  .قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة التي لها علاقة بموضوع العقار بصفة عامة
هذه  لّ وكانت جُ  ،بالشّرح والتّحليل صوصهذه الن حيث تناولنا الجرائم الواردة في       

والتي تتجسّد  ،كهدون نيّة تمل  ؛فعال المّاسة بالعقار في حد ذاتهالأالنصوص تدور حول تجريم 
وما يليها من  395وذلك ما ورد في المادة  ،في عدّة صور كالحرق والتخريب والإتلاف والتّدمير

  .ين الجناية والجنحة والمخالفةبيتنوّع الوصف القانوني لهذه الجرائم  حيث ،قانون العقوبات
من  386تمثّل في نص المادّة  ؛ص العام الذي أولينا له أهميّة في هذا البحثأنّ النّ غير       

وعلى  ،العقاريّةية الجزائية للأملاك اوالذي يعتبر إطارا عاما تدور حوله الحم ،قانون العقوبات
د السّلوك الإجرامي الوارد في هذا النّص في فعل إنتزاع عقار ويتجسّ  ،رأسها الملكيّة الخاصّة

 ؛ونظرا لغموض معنى الخلسة والتّدليس ،يكون مقترنا بالخلسة أوالتّدليس والذي ،مملوك للغير
 هذين العنصرينلي تفسيره فسواء  ،وتناقضه أحيانا ،فقد أدّى ذلك إلى تذبذب الإجتهاد القضائي

على أن  ،بضرورة صدور حكم مدني نهائي يفصل في الملكية ويقضي بطرد المعتدي منها
، )مملوك للغير(أو في تفسيره لعبارة د المعتدي بعد ذلك إلى العقار، عو يو  ،يجري تبليغه وتنفيذه

العقارية المسندة بسند  أنّ هذه العبارة تعني الملكية ؛حيث أُعتبرت بعض قرارات المحكمة العليا
 ؛تعني الملكية بمفهومها الواسع )مملوك للغير(  عبارة أنّ  ، بينما جاء في قرارات أُخرىمشهر
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من قانون  386وذلك إستنادا إلى النّص الفرنسي للمادة  ،بما فيها الحيازة الفعليّة المشروعة
  . )منع الحيازة(الذي وردت فيه عبارة  ،العقوبات
لعدم تفعيلها من طرف  ،عقيدات أصبحت هذه المادة غير ذي جدوىلهذه التّ ونتيجة       
  ؛الذي أصبح ينأى بنفسه عن النظر في الإعتداءات على الملكية العقارية ،ئيالجزا ءالقضا

وهذه الدفوع هي مسائل فرعية  ،سندة من عدمهاأمامه مسألة الملكية المثارُ خاصة عندما تُ 
  .القضاء المدنيإختصاص في صلب تدخل 
قانون مات الأحد مقو  ومعه يغيب ،الي يفقد القضاء الجنائي دوره في هذا المجالوبالتّ       

  . ثلة في الرّدع عن طريق الجزاءمتمالجنائي ال
 لملكيةالصلة باذات  ،ةق بالنصوص التجريمية الورادة في القوانين الخاصّ فيما يتعلّ و       
رأينا ذلك في  مثل ما ،ةم عن الحماية الجزائية للأملاك العقارية العامّ يتكلّ  معظمها فإنّ  ،العقارية

 أنّ  روقانون المياه و قانون البيئة غي ،قانون حماية الساحلو  ،قانون المناجمو  ،قانون الغابات
ة على حد الخاصّ ة و حماية للأملاك العقارية العامّ هناك قوانين أخرى تهدف إلى توفير هذه ال

  .قانون الأوقافهيئة العمرانية وقانون الصيد و لتّ ل ما ورد في قانون امث ،سواء
وأدركنا من خلالها أنّ  ،أهمّ الجرائم الواردة في هذه القوانينفي هذه الدراسة  حيث تناولنا      

ا ليشمل جميع أصناف الملكية العقارية وذلك سدّ  ،المشرع حاول توسيع حجم الحماية الجزائية
للفراغ القانوني الذي غفل عنه المشرع في قانون العقوبات، وحاول تداركه في هذه القوانين 

  .  الخاصّة
 في موضوع بحثنا هذا إلاّ  القانونية شريعاته رغم وجود التّ أنّ  ،أيضا إستنتاجه ما تمّ  إن      

بما يتماشى مع الأهمية الكبيرة التي تحضى بها  ؛لة في الواقع العملي القضائيأنها غير مفعّ 
وهذا ما أدّى إلى إنتشار ظاهرة  ،والإقتصادي لمجتمعنا الملكية العقارية في الواقع الإجتماعي

في ية الحماية الجزائية المتمثلة لنتيجة مرونة آ ،الإعتداء على الأملاك العقارية إنتشارا مذهلا
حيث تلجأ ،ةعقيدات الإجرائية التي وضعت أمام المتابعة الجزائيّ تّ لل راجعٌ  ذلكو  ،عوى العموميةالدّ 

بسبب عدم توفر الوصف  ى،النيابة العامّة في بعض الأحيان إلى حفظ أوراق ملف الدّعو 
وأحيانا أخرى تصرف الأطراف إلى الإلتجاء للقضاء  ،أو لعدم كفاية الأدلّة ،الجزائي للقضية

    .ةالمحاكم المدنيّ  اممأهذا ماراكم القضايا و  ،المدني



 

 

108 

 

ن نضع بعض أ نود  قدمناها،الإنتقادات التي و  ،ل إليهاتائج المتوصّ النّ  وعلى إثر      
ص في وذلك يتلخّ  عملياله يها تساهم في إثراء هذا الموضوع و تفعلعلّ  ،وصياتالتّ و  قتراحاتالا

  :النقاط التالية
خاصة في المناطق و  ،العقاراتو م إجراءات المسح العام للأراضي تماإالإسراع في  -

  .للتجاوزات  احد عضيمما يساهم في تحديد الملكيات و  ،الحضرية
لأملاك اتدعيم قانون العقوبات بنصوص جديدة في مجال ردع كل إعتداء أو مساس ب -

  . ذه الأفعاللوصف الجزائي لهاا كانت صوره و أشكاله مع تشديد همم ،العقارية
بإدخال الحيازة المشروعة ضمن الحماية  ،عقوباتمن قانون ال 386 ةالمادّ تعديل نص  -

 بناءاها العربي الذي هو الأصل حسب نص  ،لملكية فقطلة ها هذه المادّ التي تقرّ  ،الجزائية
ها الفرنسي يتضمن الحيازة و هو الأقرب الى الصحة فإنه إن كان نص دستور البلاد، و 

  .يةغة الرسملّ لبا عبرةغير معمول به لأن ال
  .الفرنسية غتين العربية و صوص القانونية بين الل ناقض في الن ضع حد لهذا التّ و  -
-  حتى يتمكّ  ،صا في المجال العقاريتكوين القضاة تكوينا متخص نوا من حل  زاعات الن

  .المتراكمة بأسرع وقت و أقصر الطرق
ورفع العراقيل  ،العقاريةملاك تفعيل دور النيابة العامة في مجال متابعة المعتدين على الأ -

كصدور  ،المدنية الإجراءاتلة في إشتراط إتمام ة المتمث خاصّ و  ،أمامهاوالتعقيدات من 
  .جوء الى المتابعة الجزائيةحتى يتم الل  ،حكم مدني و تنفيذه

نوا من البحث حتى يتمكّ  ،ك الدولةإدارة أملا لموظفيبطية القضائية ضّ صفة ال إضفاء -
  .الأملاك العقارية الوطنية استنزافحري عن الجرائم و المجرمين في مجال التّ و 

تفسير النصوص و  تأويلخاصة في و  ،ناقض في مجال الإجتهاد القضائيوضع حد للتّ  -
 يوجد  ،على سبيل المثال عقوباتمن قانون ال 386نص المادة  الغامضة، ففيما يخص

لمسندة اعلى الأملاك العقارية  الجزائيةالحماية حصر يمنها من  ،ة قراراتبشأنها عدّ 
نص هذه  فقسند مشهر فقط، ومنها من يجعل من الحيازة محلا للحماية الجزائية و ب

  .المادة
صوص القانونية تفعيل الن نطالب وندعوا الى تطبيق و  أنّ  إلاّ لا يسعنا  ،الحال هذهوفي الأخير و 

المحافظة على الملكية و  ،العقاري العام من جهةضع حد لإستنزاف الوعاء و  حتى يتمّ  ،الموجودة
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ة التي ينمو بها بنة الأساسيهاية هو اللّ العقار في الن  ، لأنّ أخرى  ة من جهةالعقارية الخاصّ 
  .ة على المجتمع العامّ  يعود بالمنفعةإقتصاد البلاد و 

الوصول إلى الهدف المنشود من وراء هذا البحث واالله من ت في وفقّ  أخيرا أرجوا أن أكون قدو 
 .   وراء القصد وهو الهادي إلــــــــى سواء السبـــــــيل
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    ،الجريدة الرّسمية ، الأملاك الوطنية قانون يتضمن ،01/12/1990المؤرخ في  ،90/30 رقم القانون )11
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  المراجع باللّغة الفرنسية
1)Michèle Muller , Droit Civil : Parcours Juridiques ,France Édition Foucher MVISTTM ,2007,P75. 

2)Weill Alex , droit cicil,les biens,France,paris,tom2,deuxieme edition,precis,dalloz,1974. 

3)maurie lemaire ,repertoire de procedure civil et commercale tome ,France,paris,dolloz,1995,p82. 

  
  
  
  
  
  



 

 

117 

 

  01....................................................................................مقدمة
  06.......................... وى المدنية في حمايتهااالملكية العقارية ودور الدع: الفصل الأول

 07.....................................................الملكية العقارية ماهية: الأول المبحث
  08.....................................................مفهوم الملكية العقارية: المطلب الأول

  08...............................................................تعريف الملكية: الفرع الأول
  09........................................................تعريف العقار وأنواعه: الفرع الثاني
  13...............................................خصائص حق الملكية العقارية: الفرع الثالث

  15..................................................تصنيف الأملاك العقارية: المطلب الثاني
  15.......................................................العقارية الوطنية الملكية:الفرع الأول
  16......................................................الملكية العقارية الخاصة:الفرع الثاني
  19.......................................................الملكية العقارية الوقفية:الفرع الثالث

  22......................................الحيازة كأحد الطرق لإكتساب الملكية: المطلب الثالث
  23...........................................................  .الحيازة تعريف : الفرع الأول

  24................................................................أركان الحيازة: ثانيالفرع ال
  25...............................................................شروط الحيازة: الفرع الثالث

  28............ظام القانوني للملكية العقارية ودور الدعاوى المدنية في حمايتهاالن :المبحث الثاني
  29.............................................القانوني للملكية العقاريةظام الن :المطلب الأول

  29..................1970إلى  1962النظام القانوني للملكية العقارية في الفترة من: الفرع الأول
  30..................1989إلى  1970النظام القانوني للملكية العقارية في الفترة من: الفرع الثاني
  32..................وما بعدها 1990النظام القانوني للملكية العقارية في الفترة من : الفرع الثالث

  35..............................دعاوى الملكية في حماية الملكية العقاريةدور : المطلب الثاني
  36.......................................................دعوى إستحقاق الملكية: الفرع الأول
  37..................................................دعوى منع التعرض للملكية: الفرع الثاني
  39......................................في الملكية دعوى وقف الأعمال الجديدة: الفرع الثالث
  41......................................الحيازةتمييز دعاوى الملكية عن دعاوى : الفرع الرابع

  45............................دور الدعوى الإدارية في حماية الملكية العقارية: المطلب الثالث



 

 

118 

 

  45.....................تعريف الدعوى الإدارية والجهة القضائية المختصة بنظرها: الفرع الأول
  46.......................................................داريةصور الدعوى الإ: الفرع الثاني
  48..................................................شروط رفع الدعوى الإدارية: الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

119 

 

  50........................................الجرائم الواقعة على الملكية العقارية : الفصل الثاني
  51......................عدي على الملكية العقارية في قانون العقوباتجرائم التّ : المبحث الأول
  52........................................عدي على الملكية العقاريةجريمة التّ : المطلب الأول

  52.....................................عدي على الملكية العقاريةأركان جريمة التّ : الفرع الأول
  59................................عدي على الملكيةديد في جريمة التّ شظروف التّ : الفرع الثاني
  62....................عدي على الملكية العقارية المتابعة و الجزاء في جريمة التّ : الفرع الثالث

عدي التّ جريمة  حول المتابعة الجزائية في القضائي الإجتهادروط الواردة في الش : المطلب الثاني
  68..................................................................... العقارية على الملكية
  68....................................صدور حكم مدني نهائي بالطرد من العقار: الفرع الأول
  69.................................................إجراءات التبليغ والتنفيذ إتمام: الفرع الثاني
  70..............................................عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن: الفرع لثالث

  73...........................عدي على الملكية العقاريةصور أخرى لجرائم التّ : المطلب الثالث
  73....................................................................الجنايات: الفرع الأول
  77......................................................................الجنح: الفرع الثاني
  80..................................................................المخالفات: الفرع الثالث

  83............جرائم الإعتداء على الملكية العقارية الواردة في القوانين الخاصة: المبحث الثاني
  84........... والبيئة هيئة العمرانيةالتّ الترقية العقارية و  الجرائم الواردة في قوانين: المطلب الأول

  84............................رقية العقاريةقانون التّ الجرائم المنصوص عليها في : الفرع الأول
  84...........................هيئة العمرانيةالجرائم المنصوص عليها في قانون التّ : الفرع الثاني
  88.....................................الجرائم المنصوص عليها في قانون البيئة: الفرع الثالث

  91....................رائم الواردة في قوانين المناجم والمياه وحماية السّاحلالج: المطلب الثاني
  91...................................الجرائم المنصوص عليها في قانون المناجم: الفرع الأول
   93.....................................الجرائم المنصوص عليها في قانون المياه: الفرع الثاني
  95............................الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية السّاحل: الفرع الثالث

  98.........................الجرائم الواردة في قوانين الغابات والأوقاف والصّيد: المطلب الثالث
  98...................................الجرائم المنصوص عليها في قانون الغابات: الفرع الأول



 

 

120 

 

  99................................الجرائم المنصوص عليها في قانون الأوقاف: الفرع الثاني 
  104..................................الجرائم المنصوص عليها في قانون الصّيد: الفرع الثالث

  106...............................................................................الخاتمة 
  109.........................................................................قائمة المراجع

 117...............................................................................الفهرس
 

  
  
  


